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ملخص: 


حاول البحث الإجابة عن سوّال: كيف يمكن فهم حديث خيار المجلس» دون 
جمود على ظاهره ولا اعتساف لتأويله؟ . واتبع البحث منهجا استقرائيا تحليلياء 
يقوم على جمع وعرض تحليلي للآراء والأدلة. وتميز اليحخث عن الدراسات السابقةء في 
محاولته الخلوضن ال روية جديدة قي فهم الحديث. وقد فس اليف إلى ستة مباحثء 

تناولت: معنى خيار المجلس وآراء الفقهاء في مشروعيته»ء وأدلة المثبتين له والنافين مع 
المناقشات» وعرض نصوص آخرى في الموضوعء» وتأويلات الفقهاء لحديث خيار المجلس» 
والروية الجديدة في فهمه. وخلص البحث إلى نتائج» أهمها: يثبت خيار المجلس في العقود 
التي جرى العرف بثيوته فيهاء > مثل المعاملات التجارية اليومية السريعة. لا یثبت خیار 
المجلس في المعاملات التي اسة ستقر العرف أو اتقاق المقعاقين الصريخ أو الضمني على عدم 
ثبوته فيهاء مثل المعاملات الموثقة بالكتابة أو بالشهود. 
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Legitimacy of Contracting Session’s Option 


Abstract: 


This research aims to answer a question: How could we grasp the 
prophef's saying concerning the contracting session's option, without 
satisfaction of the apparent meaning, nor misinterpretation of it? The 
research followed inductive and analytic approach of the opinions and the 
arguments. The search is distinguished from previous studies by its new 
perspective. The search was divided into six sections dealing with the Concept 
of the Contracting Session"s Option, the views of Islam jurists about it, the 
arguments of both who are with or against it, presenting other texts on the 
subject, how some jurists tried to pass from the apparent meaning to other 
interpretations, and my views and interpretation. I concluded my paper with 
the most important result, which is that contracting session"s option depends 
on traditions, and it exists in contracts related to instant daily transactions, 
but it doesn't exist in written and contracts with witnesses. 
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مقدمة : 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن والاه» وبعد.. 

هذا بحث في مشروعية خيار المجلس» لدراسة الحديث النبوي الوارد فيه»ء وآراء الفقهاء 
وأدلتهم في مشروعیته» بهدف اقتراح فهم جدید له» لا یجمدٌ على ظاهره» ولا يعتسف تأويله. 
مسكلة البجت: 

اختلف الفقهاء السابقون والمعاصرون في مشروعية خيار المجلس» بين مُثبت لها 
وناف» واتجهت معظم القوانين المدنية المعاصرة» وبخاصة القوانين المدنية المستمدة 
بشكل أساسي من الفقه الإسلامي» مثل القانون الأردني والقانون العراقي والقانون 
إلى مسوغات واقعية ومصلحية معقولة. في حين اتجه أكثر الباحثين المعاصرين في الفقه 
الإسلامي إلى الأخذ بظاهر حديث خيار المجلس. 
وهل تصلح تأويلات فريق من الفقهاء لهذا الحديث مستندا لعدم الأخذ بظاهره؟ وكيف 
يمكن فهم الحديث الوارد فيه» دون جمود على ظاهره ولا اعتساف لتأويله. 
أهمية موضوع البحت: 

ل وضورع خان المطلن مال فطفقا رجا عل اخلاف اا تار الففة 
في التعامل مع النصوص الشرعيةء وعلى بعض المباحث الأصولية وقواعد نقد المتنء مثل 
مغخارضة خبز الآ حاد للأضول» ومخارضتة العمل آهل الهذينة 
منهجية البجكت: 

اتبعت في بحٿي نتهچا اسنتقراتيا تطلیلياء حيث تتبعت روايات حديث خيار المجلس» 
وآراء الفقهاء وأدلتهم في الموضوع» مع عرض تحليلي ونقدي لذلك» للخلوص إلى روية 
جديدة في فهم الموضوع والحديث الوارد فيه. 
الدراسات السابقة وميزة هذا البحت: 

تناول المعاصرون موضوع خيار المجلس من حيث مشروعيته وأحكامه» وذلك في 


Et 
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الدراسات التي تناولت العقود أو المعاملات بشكل عام» وفي الدراسات التي عنيت ببحث 
الخيارات في العقود» وكذلك تناولت الموضوعَ الدراسات المتعلقة بعمل أهل المدينة وترك 
خبر الآحاد له. وهناك دراسات تناولت خيار المجلس وأحكامه بما في ذلك مشروعيتهء 
وقليلة هي الدراسات التي انحصرت في تناول مشروعية خيار المجلس فقط. ومن آهمها: 
بحث ”مشروعية خيار المجلس في الفقه الإسلامي“ ) . والدراسات السابقةء في غالبيتها 
العظمى» اكتفت بجمع المعلومات من المراجع القديمة وإعادة عرضهاء دون إضافات 
جديدة من الباحثين على ذلك» وانتهت إلى ترجيح رآي المثبتين للخيارء أخذا بظاهر حديث 
الخيار وتضعيفا لتأويلات الفقهاء له. ويتميز بحثنا بتقديم روية جديدة في فهم الموضوع 
والحديث الوارد فيهء روية تطرح» ولأول مرةء موقفا وسطا بين القائلين بمشروعية خيار 
المجلس والنافين لمشروعيته. روّية لا تجمد على ظاهر الحديث» ولا تلجاًء في الوقت 
نفسه» إلى تأويله تأويلات غير مستساغة. وفي بحثنا أيضاً إضافات جديدة في الأفكار 
والمناقشات الجزئية للادلة. 


تقسيم البحث: 

قسمت البحت إلى ستة مباحث رئيسة: أما المبحث الأول فكان بمقابة مدخل إلى 
الموضوع» ببيان معنى خيار المجلس وآراء الفقهاء في مشروعيته. وجاء المبحث الثاني 
لبيان ادلة المتبتين لخيار المجلس والمناقشات التي دارت حولهاء بينما تناول المبحث 
الثالث أدلة النافين لخيار المجلس والمناقشات التي دارت حولهاء وعرض المبحث الرابع 
بعض النصوص الثانوية في المسألة وعرض المبحث الخامس تأويلات الحنفية للحديث. 
فيما تناول المبحث السادس بالعرض والتحليل والتأييد الروية الجديدة في فهم الحديث. 


المبحث الأول - معنى خيار المجلس وآراء الفقهاء في مشروعيته: 


امطاب الأول - معنى خيار المجلس: 

الخيارء في اللغة. هو: اسم مصدر من الاختيار. والاختيار والتخيرً: الاصطفاء. 
والفعل: اختار الشيءَ وتخيَرّه. وحَيّرته بين الشيئين: فضت إليه الخيار. وأنت بالخيارء أي 
اختر ما شئت ) . 

وخيار المجلس: حق كل من البائع والمشتري في فسخ عقد البيع ما داما في مجلسه. 
المطلب الثاني آراء الفقهاء في مشروعية خيار المجلس: 

اختلف المتقدمون في مشروعية خيار المجلس: فأثبته أكثرهم» وهو منقول عن عدد 


to 
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من الصحابةء منهم: عثمان وعلي وأبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو بَرْزة الأسلمي. 
ومن التابعين عن: شريح القاضي وسعيد بن المسيب والحسن وعطاء وطاوس وابن المبارك 
والشعبي وابن أبي مّليكة. وبه قال: الزهري والأوزاعي ) » وابن عيينة والليث وابن بي 
ذئب وابن راهويه والطبري وأبو ثور وداود بن علي وابن حزم »)١(‏ وعلي بن المديني ويحيى 
القطان وعبد الرحمن بن مهدي وسائر المحدثين () . وهو مذهب الشافعي وأصحابه )ء 
ا 

وقال بعدم مشروعية خيار المجلس بعض الفقهاء المتقدمين» وهم: إبراهيم النخعي 
). وربيعة بن أبي عبد الرحمن  )"‏ وفقهاء المدينة السبعة ما خلا ابن المسيب» وقيل له 
قولان ")ء وأبو حنيفة وأصحابه ") » ومالك وأصحابه»ء إلا جماعة من المالكية هم: ابن 
حبيب والسيوري وعبد الحميد الصائغ "" وابن عبد البر وابن رشد "') . قال ابن عبد البر: 
”فأما الذين ردوه فمالك وأبى حنيفة وأصحابهماء لا أعلم أحدا رده غير هوّلاءء إلا شيء 
روي عن إبراهيم النخعي“ ' . قال الزرقاني: ”وفي قوله لا أعلم من رده غيرهم قصور 
كبير من مثله» فقد نقل عياض وغيره عن معظم السلف وأكثر آهل المدينة وفقهائها السبعةء 
وقیل إلا ابن المسیب» وقیل: له قولان“ (') . 

واختلف المعاصرون في مشروعيته كذلك: فأثبتها أكثرهم» مثل: محمد أبو زهرةء 
ووهبة الزحيليء» والقره داغي» ومحمد شبيرء وعمر عبد العزيز ‏ ") . ولم أجد من المعاصرين 
من لا يثبته سوى السنهوري والزرقا (). 
المبحث الثاني أدلة المبتين لمشروعية خيار المجاس ومناقشاتها: 
الدليل الأول - ظاهر حديث خيار المجلس: 

عمدة المثبتين لمشروعية خيار المجلس الحديث الوارد فيه وما يفيده ظاهرهء ونقتصر 
هنا على ألفاظه التي وردت في الصحيحين: حيث ورد الحديث فيهما عن حكيم بن حزامء 
وعن ابن عمر. 

آلفاظ حديث حكيم بن حزام: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» ١"‏ . وقي رواية: 
«البيّعان بالخيار مالم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهماء وإن كذبا وكتما 
محقت بركة بيعهما» ") . وفي رواية: «البيعان بالخيار مالم يتفرقاء قال همام وجدت في 


أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما» ('") . 
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لفاظ حديث ابن عمر: «كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار» "" . وفي 
رواية: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخياںء ”") 
. وفي رواية: «البيعان بالخيار مالم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اخترء وربما قال: أو 
يكون بيع خيار» ") . وفي رواية: «المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان 
عن خيارء فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع» (“") . 

وقد حاول بعض النافين لخيار المجلس الطعن في ثبوت الحديث» بالاعتماد على 
بعض قواعد نقد المتن» وأقوى ذلك ما نقله ابن دقيق العيد عن بعضهم قوله: إن هذا خبر 
واحد فیما تعم به البلوی» فلا يُقبلء إذ البياعات تتكرر مرات لا تحصى, فيقتضي ان يکون 
اوا عند الكافةء فانفراد الواحد به على خلاف العادةء فيرد. وآجاب ابن دقيق العيد: 
بأن الحديث ورد في الفسخء والفسخ لا تعم به البلوى بخلاف البيع» حيث الغالب من الإقدام 
على البيع: الرغبة من كل واحد من المتعاقدين فيما صارإليه. ولأن قاعدة «رد خبر الآحاد 
الوارد فيما تعم به البلوى» متنازع فيها أصلاء قال ابن دقيق العيد: «المعتمد في الرواية 
على عدالة الراوي وجزمه بالروايةء وقد وجد ذلك» وعدم نقل غيره لا يصلح مارا لجواز 
عدم سماعه للحكم» فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبلغ الأحكام للآحاد والجماعةء 
ولا يلزم تبليغ كل حكم لجميع المكلفين. وعلى ا فجائز أن يعرض مانع من 
النقل» أعني نقل غير هذا الراوي. فإنما يكون ما ذكر إذا اقتضت ا 

عن أهل التواترء وليست الأحكام الجزئية من هذا القبيل» ‏ . ونرى أن الفسخ مما يكثر 

ويتكرر» وبالتالي تعم به البلوى» ولكن ذلك لا يقد في الحديث» وقد ثبت من طرق كثيرة عن 
عدد كبير من الصحابةء ولا ينبغي أن يشترط فيما تعم فيه البلوى أكثر من ذلك. 

والحقيقة أن الحديث في أعلى مراتب الصحة: ذكر ابن عبد البر أنه روي من وجوه 
كثيرة عن عدد من الصحابةء هم: حكيم بن حزام» وابن عمر» وسمرة بن جندب» وأبو برزة 
الأسلمي» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأبو هريرة ") . وقال الشوكاني: «وعن ابن عباس 
عند ابن حبان والحاكم والبيهقي» وعن جابر عند البزار والحاكم وصححه» " . ويقول 
الشافعي: «فما علمنا أن رسول N N‏ 
«المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا»» ) . ويقول الطبري: «أجمعوا جميعا أن النبيصلى 
الله عليه وسلم قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»» ثم اختلفوا في معنى الفرقة» ° 
ويقول ابن عبد البر: «وأجمع العلماء من أهل الفقه بالحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم: 
«البيعان بالخيار مالم يفترقا»» من أثبت ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار 
الآحاد العدول» ‏ . بل قال ابن حزم: «وهذه أسانيد متواترة متظاهرة منتشرة توجب 
العلم الضروري» ('" 
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الدليل الثاني مبدأ التراضي: 

يرى المثبتون لخيار المجلس أن في إثباته تحقيقا لتمام الرضاء إذ فيه فرصة 
التراجع للعاقد» إذا تبدّى له أنه تسرَعَ ولا يرغب في المضي” في تعاقده " > يقول ابن 
القيم: «فإن الشارع صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله e‏ 
a oS‏ 
من غير ترو ولا نظر في القيمةء فاقتضت قتضت محاسن هذه الشريعة الكاملة أن يجعل للعقد 
خرها ر س فة التامعان: وتان الك ويستدرك کل واحد منهما عیباً کان خفیاء 
فلا أحسن من هذا الحكم» آزقق لنساهطا الق ١‏ قالحية بقرن أصاا ييا 
مهماء هو ضرورة وجود التراضي الحقيقي بين المتعاقدينء وعدم الاكتفاء بصورة الإيجاب 
والقبولء كما لم نكتف بهذه الصورة في حالة الإكراه والتغرير مثلا. 

وقد ناقش الجصاص هذا الكلام نقاشا قوياء حيث قال: «فإن إثبات الخيار إنما يكون 
مع عدم الرضا بالبيع» ليرتئي في إبرام البيع أو فسخهء فإذا تعاقدا عقد البيع من غير شرط 
الخيارء فكل واحد منهما راض بتمليك ما عقد عليه لصاحبهء فلا معنى لإثبات الخيار فيه 
مع وجود الرضا به ووجود الرضا مانع من الخيارء ألا ترى أنه لا خلاف بين المثبتين 
لخيار المجلس أنه إذا قال لصاحبه اختر فاختاره ورضي به أن ذلك مُبطل لخيارهما؟! 
وليس في ذلك أكثر من رضاهما بإمضاء البيع» والرضا منهما موجود بنفس المعاقدة. فلا 
یت اجان الى وشا تان انه لی چاز ان ترط بعد راهنا به بدیا بالق رضا آخن لجاز 
ان يشترط رضا ثان وثالك وکان لا يستع رضاهما به من إثبات خيان قالث ورايعء فلما 
بطل هذا صح أن رضاهما بالبيع هو إبطال للخيار وإتمام للبيع» "١‏ . ويقول السرخسي 
«والدليل عليه أنه لو قال أحدهما لصاحبه اختر, فإنه يلزم العقد مع بقائهما في المجلسء 
لر ارخا و انات الك مف ابل على الان م اق ١‏ :و ها 
الكلام: أن التراضي الحقيقي موجود في صورة الاي يجاب والقبول» ولا معنى لإلغائه واعتماد 
تراض آخر, وإلا لتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية. والتراضي الثاني بالتخيير في مجلس العقد 
مثلاء ليس فيه زيادة عن التراضي الأولء إذ قد يكون حصل عن تسرع أيضاء فيحتاج إلى 
تراض جديد» وهكذا إلى ما لا نهايةء فليلزم العقد ابتداءَ بالرضا الأول 

ويمكن الجواب على هذا الكلام» بإثبات خيار المجلس في المواضع التي يختلف فيها 
التراضي الأول عن التراضي بالتخييرء وهي المواضع التي يدل العرف أو الاتفاق على كون 
التراضي الأول فيها غير باتء ايقاج ال ت اکن سا اين أو التفرق من المجلسء 
وعدم إثباته في المواضع التي يكون فيها التراضي الأول باتاً بدلالة العرف أو الاتفاق» على 
ما نبين في الروّية الجديدة لفهم حديث خيار المجلس. 
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ومن الاعتراضات القوية التي أبداها الحنفية: أنه لا يتضح علاقة معقولة بين التفرق 
من المجلس وتحقق التراضي» يقول السرخسي: «ثم لزوم هذه المعاوضة تعتمد تمام الرضا 
من المتعاقدين» وبه يلزم بعد المجلس فكذلك في المجلس؛ لانه لا اثر لبقائهما في المجلس 
في المنع من تمام الرضا» أ" 

وأجاب ابن دقيق العيد: إن إثبات الخيار لدفع ضرر الندم» قال: «ولم يمكن إثباته 
مطلقا فيما بعد التفرق وقبله. فإنه رفع لحكمة العقد والوثوق بالتصرف» فجعل مجلس 
العقد حريماً لاعتبار هذه المصلحة. وهذا معنى معتبرء لا يستوي فيه ما قبل التفرق مع ما 
تعد (۷( 

وهذا جواب قوي» يويده من الناحية الأصولية: أن جعل التفرق علامة على تمام 
التراضي» هو وصف غير مناسب بذاته» كما قال السرخسي» من حيث إنه لم يحصل فرق قي 
الرضا بين الحال في المجلس والحال بعد المجلس» لكن ذلك يتسق مع نهج الشارع في ربط 
الأحكام بأوصاف ظاهرة منضبطةء تكون مظنة لتحقق المعنى المناسب؛ لأن الربط بمثل 
هذه الأوصاف يضبط الأحكام ويحسم النزاع» كما ربط الشارع الشفعة بالشركة لا بذات 
الضررء والرْحص بالسفر لا بذات المشقة, ول شك أن الماس قرصة كافية عرفا للا سفراك 
والتراجع» فيكون الربط بالتفرق ريطا بوصف هو مظنة تحقق الحكمة. 
الدليل الثالث- القياس: 

أَيّدَ المثبتون لخيار المجلس مذهبهم بقياس خيار المجلس على خيار الروية وخيار 
اقرط من حبك إن كلا عنما فته الشارع ترا المت اقدين سلما من الك ١‏ . 

ويُناقش الجصاص هذا القياس بإبداء الفارق بين خيار المجلس والخيارات الأخرى: 
بأن خيار المجلس للتأكد من الرضاء والرضا جد بمجرد التعاقدء فلا معنى لإثبات خيار 
المجلس. بخلاف خيار الشرطء فإنه لم يوجد من المشروط له الخيار رضا بإخراج شيئه من 
ملكه» حين شرط لنفسه الخيار. وبخلاف خيار الروّية وخيار العيب» فإنهما لم يثبتا للتأكد 
من الرضاء لأن الرضا موجودٌ ومثبت للملك» وإنما لمعان أخرى» هي جهالة صفات المبيع 
ا ت و E O‏ ّ 
الدليل الرابع ‏ العرف: 

يقول أبو زهرة: «العرف قديماً وحديثاً على أن مجلس العقد في عقود المعاوضات 
يعتبر مجلس مساومة وأخذ ورد» ولا يعتبر العقد قد استقر وثبت وتأكد إلا إذا تفرق العاقدان 
مصرين على ما عقداء فليست العقود كلمات تلقى فتسجل على قائلها ويقتنص بها ولكنها 
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إرادات ثابتة حازمة متوافقة فكل ما يدل على الإصرار مطلوب وكل ما يدل على التردد يجب 
أن يزال» وقد جعلت الآثار وعرف الناس تفرق المجالس دليلا على عزم عقدة التصرفات 
المالية وعلى انتهاء التردد المانع للزوم» ('“) 

رھدا گلا قري غین آن اعرف ل بعت بيان التجلس فى الحالات كني على ا 
سنبين في الروّية الجديدة. 
المبحث الثالث ‏ أدلة النافين لمشروعية خيار المجلس ومناقشاتها: 

استدل نفاة مشروعية خيار المجلس بأدلة عديدة» أهمها: 
الدليل الأول مبدأ القوة الملزمة للعقد: 

لقو بالارة اا للحت م خد طري الف مئ كه وق رضا الطرف الاي 
فكما يجب اتفاق الإرادتين لإبرام العقد» يجب اتفاقهما لحله أو تعدیله» وهو ما بعبر ته 
أيضاً بمبدأ (العقد شريعة المتعاقدين) » قال تعالى: يا أَيُهُا الُذينَ آمَنُوا أوْفُوا بالْعُقُود 4 
(المائدة: )١‏ . واستقلال أحد المتعاقدين بفسخ العقد بعد تمامه بمقتضى خيار المجلس» 
إهدار للقوة الملزمة للعقد وإخلال بالثقة المىشروعة عند التعامل ('“) . 

وقد ورد عن الإمام مالك تعليل لعدم أخذه بخيار المجلس» بمصادمته لمبداً القوة 
الملزمة للعقد» جاء في المدونة: «قلت لابن القاسم: هل يكون البائعان بالخيار مالم يفترقا 
في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا خيار لهما وإن لم يفترقاء قال مالك: البيع كلام فإذا 
أوجبا البيع بالكلام وجب البيع» ولم يكن لأحدهما أن يمتنع مما قد لزمه» )١‏ . ويقول 
القرافي: «واعلم أن ت في العقود اللزوم؛ لأن العقود أسباب لتحصيل المقاصد من 
الأعيان» والأصل ترتيب المسببات على أسبابهاء وخيار المجلس عندنا باطل والبيع لازم 
لخو ٤‏ 

وأجاب أحد المعاصرين على ذلك بقوله: إن القانون الفرنسي يُقوَّض القوة الملزمة في 
حالات عدةء من ذلك آنه يقضي بأن الشرط ا اسع ب ا الك الملزمة لاق 
في حالة ماإذالم يُوف أحد المتعاقدين بما في ذمته من التزام ٤‏ . وهو جواب ضعيف؛ لان 
إعطاء أحد طرفى العقد حق التحلل من التزامه فى مقابلة تحلل الطرف الآخر من التزامهء لا 
تى ميا القرة الا ق ل ب ك ت ما جرا ع الأكلال ب 

وقال آخر: إن القوة الملزمة للعقد باقيةء لم ينل منها خيار المجلس إلا بقدر التأكد من 
تحقق مبناهاء وهو رضا الطرفين 7“ . ففي خيار المجلس احترام لأحد سس القوة الملزمة 
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للعقد وهو مبداً سلطان الإرادةء إذ فيه إتاحة فرصة التراجع للعاقدء إذا تبذى له أنه تسرَعَ 
في تعاقده ٠‏ . وفي هذا الكلام قوةء لكن الأخذ بخيار المجلس في كل الحالاتء يُهدر القوة 
الملزمة للعقود بالكلية. 

الدليل الثاني الاستدلال بنصوص عامة ومطاقة: 


استدل الحنفية لمذهبهم بالنصوص العامةء التي تلم بالعقود. وثَرتبُ عليها آثارَما 
بمجرد انعقادهاء مثل قوله تعالى: يا أَيُها الَذينْ اموا لا تَاكُلُوا أمُوالَكُمْ بینکم بالْبَاطل 
إلا أن تون تجَارَةَ عَنْ تَرَاض منكمٌْ (النساء ۲۹) » وقوله تعالى: يا أَيّها الّذينَ 
آَمَنُوا أوْفُوا بالْعْقُود (المائدة ١‏ کی ابی هرر أن الى ا اله عا ول 
قال: «المسلمون على شروطهم» )٤(‏ . ووجه استدلالهم بهذه النصوص : أنها أمرت بالوقاء 
بالعقود. وأباحت الأموال بمجرد التعاقد والتراضيء دون أن تعلق ذلك على أمر آخرء مثل 
خيار المجلس ٤‏ . يقول ابن الهمام: «حيث كان المتبادر إلى الفهم فيها تمام البيع والعقد 
والتجارة عن تراض بمجرد الإيجاب والقبول» وعدم توقف الأسماء على أآمر آخر» أ“ . 
ويقول ابن عابدين: «وبعد الإيجاب والقبول تصدق تجارة عن تراض» من غير توقف على 
التخييرء فقد أباح الله تعالى أكل المشتري قبل التخيير» ) . ويقول القرافي في الآية 
الثانية: «والأمر للوجوب المنافي للخيار» ) . ويقول السرخسي في تعليقه على الحديث: 
«وقد شرط إمضاء العقد بينهماء فيلزمهما الوفاءء بظاهر الحديث» "° . 

وأجاب ابن عبد البر بقوله: «وهذه ظواهرٌ وعمومٌ لا يُعترّض بمثلها على الخصوص 
والنصوص» ”) » ويقول: «فهذا ليس بشيء؛ لن المأمور به من الوفاء به من العقود ما لم 
يبطله الكتاب أو السنةء كما لو عقدا بيعهما على ربا أو سائر ما لا يحل لهما» ° . وقال ابن 
نجيم تعقيباً على النصوص العامة: «وفيه نظرء لجواز أن يكون الكل بعد الافتراق لا قبله» 
.کماأن الشارع الحكيم إذا شرع خيار المجلسء ل یلزمه أن يُكرْرَ ذکرّه كلما ذكر العقد. 
الا فلن نمه گا قول ابن حزم نضا يذكن كما إلا وتجه آخر لا يذكرة فثبظل حك 
الدين كلها ° . 
الدليل الثالث ‏ القياس على النكاح وبعض العقود الأخرى: 

استشهد نفاة خيار المجلس بعقود آخرى سوى عقد البيع» تلزم بمجرد انعقادهاء ولا 
يثبت فيها خيار المجلس» مثل عقد النكاح والمخالعة والعتق على مال والصلح عن دم العمد 
وعقد الإجارة» يقول الطحاوي: «فإنا قد راينا الاموال تملك بعقود في ابدان وفي اموال وفي 
منافع وفي أبضاع. فكان ما يُملك من الأبضاع هو النكاح» فكان ذلك يتم بالعقد لا بفرقة 
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بعده. وكان ما يُملك به المنافع هو الإجارات» فكان ذلك مملوكا بالعقد لا بالفرقة بعد العقد. 
فالنظر على ذلك أن يكون كذلك الأموال المملوكة بسائر العقود» من البيوع وغيرهاء تكون 
مملوكة بالأقوال لا بالفرقة بعدهاء قياسا ونظرا» ) . والحاصل أن الشارع لم يُثبت خيار 
المجلس في العقود المذكورةء وأثبته حديث خيار المجلس في عقد البيع» فلا بد من إبداء 
فارق موّثر معقول بين عقد البيع والعقود المذكورة. 

وقد حاول المثبتون لخيار المجلس إبداء فرق موّثر: أما الفارق بين عقد البيع وعقد 
اوا :فل ابن حن و اجان باح متام برض ل قلف ارو بغاف 
البيع» وتجوز في الحر بخلاف البيع» وهي إلى أجل ولا بدء إما معلوم وإما مجهول إن كان 
في عمل محدود» بخلاف البيع» ") . وهذه فروق غير موّثرة ولا معقولةء وإبداوّها كعدمهء 
وهي كقول القائل: يثبت خيار المجلس في البيعء لأنه بيع» ولا يثبت في الإجارةء لأنها 
إجارة. والأولى إلحاق عقد الإجارة بعقد البيع في كل ما يتعلق بخيار المجلس» كما هو 
مذهب الحنابلة. 

وقالرا أيشا النكاع والكلم ليس المقصرد متها الال والمغاوضة وليذا ل يتسان 
بغساد العوض بخلاف البيعء ولذلك لا يصح في النكاح خيار الشرط ولا يثبت فيه خيار 
الروية. أما عقد المكاتبةء فلم يثبت فيه الخيار للسيد؛ لأن الخيار مقصودٌ به طلب الحظء 
N E,‏ بعبده» لا طلب الحظ لنفسهء إذ معلوم أنه لا حظ له في 
بیع ملکه بملکه ('')» وقال ابن حزم: «والخلع طلاق بمال لا يجوز فيه عندهم خیار مشترطء 
بخلاف البيع» والعتق كذلك» والكتابة» ") . كما أن النكاح لا يقع غالبا إلا بعد رَوِيَّة ة ونظر 
وتمكث فلا يحتاج إلى الخيار بعده؛ ولأن في ثبوت الخيار فيه مضرة لما يلزم منه من رد 
المرأة بعد ابتذالها بالعقد وذهاب حرمتها بالرد وإلحاقها بالسلع المبيعةء ولهذا لم يثبت 
فيه خيار الشرط ولا خيار الرؤية ١‏ 

والفروق التي أبدوها بين عقد البيع والخلع والمكاتبة فروق معقولة. وأقوى الفروق 
التي أبدوها بين البيع والنكاحء في نظرنا أن النكاح لا يقع غالبا إلا بعد رَويّة ونظر وتمكث 
فلا يحتاج إلى الخيار بعده؛ بخلاف البيع. وآما القول إن عقد النكاح لا يقصد منه المال 
بخلاف عقد البيعء دى لدا قرفا از لأنه إذا کان ثبوت جيار الفواشن في الع 
للتحقق من التراضي بين متعاقدينء فهذا المعنى موجود في النكاح» ولا فرق معقولاً بين 
تراض على مال وتراض على غير مال. على أن استدلالهم بعدم ثبوت خيار الشرط وخيار 
اة وعدم تشبيه المرآة بالسلعة. يرد عليه ثبوت خيار العيب في فسخ النكاح عند عامة 
الفقهاء "١‏ > وجواز اقترانه بالشروط الفاسخة على الراجم بل إن القارع أجاز حه 
بالإرادة المنفردة بالطلاقء قي حین انه لم يجز ل عقد البيع بالاإرادة المنفردة. 
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الدليل الرابع - استقرار التعامل: 

يقصد بمبداً استقرار التعامل: سرعة البتات في المعاملات وقطع أسباب النزاع وبث 
الثقة بين المتعاملين واطمئنانهم إلى ثبات تصرفاتهم والأمن من الطعن فيها. وهو 
مبداً مهم لتحقيق مصالح المجتمع والتعامل بين الناس. وخيار المجلس يناقض هذا 
المبدأًء كما يقول السنهوري» لأنه خيار يقتضي تعليق مصير العقد إلى حين انفضاض 
المجلس» ولما كان وقت انفضاض العقد غير منضبط؛ لأنه متوقف على التفرق» وقد 
كثرت اختلافات القائلين بالخيار في التفرق كالتفرق بالإكراه والموت» فإن وقت إبرام 
العقد والبتات فيه يصبح غير منضبط أيضا. > وفي ذلك إخلال كبيرٌ باستقرار التعامل (“") 
. ويقول الزرقا مويدا مذهب الحنفية والمالكية: «وهذا الاجتهاد يتفق والنظر الحقوقي 
الحديث» وهو أقطع للخلاف بين المتبايعين وأجرى مع الحاجة العملية إلى البتات السريع 
في موّاخذة المرء بإرادته الجازمة المنشئة في التصرفات المدنية» ”') . وقد كان استقرار 
التعامل أحد ملاحظ أبي حنيفة رحمه الله في نفيه لخيار المجلس: «كان يقول في رد هذا 
الحديث: أرأيت إن كانا في سفينة أرأيت إن كانا في سجن أو قيد» كيف يفترقان؟ إذن فلا 
بسع بین هو جع آبدا © . 

وقد قال بعض مثبتي خيار المجلس قي الرد على ذلك:إن المعاملات مع خيار المجلس 
تگتمب توغا من الكبات والاستقرار ان الضافة الى أختمرة إرابته طرال مجلس الحقف 
وأعطي فرصة الفسخ ولم يفعل» تأبى نفسه بعد ذلك المنازعة في العقد ") . ون خيار 
المجلس لا يعدو أن ن يكون استثناءً بسيطاً من مبداً القوة الملزمة للعقدء يؤخرها برهة يسيرة 
من الزمنء إذ وقت مجلس العقد. في الغالب» قصيرء لحاجة المتعاقدين إلى التفرق سعياً وراء 
مصالحهما الخاصة *^) . 

وهذا ليس بشيءء لأن منح مثل هذه الفرصة بإطلاق» بعد بث العقد» ولو لوقت قصيرء 
يفتح الباب على مصراعيه لزعزعة استقرار التعامل» وخاصة حين تفسد الذمم» وتتعقد 
المعاملات» ولنا أن نتصور ما لو أقررنا خيار المجلس» كم من المنازعات والمخاصمات 
سوف ترد إلى المحاكم في شآنه» وكم من الدعاوى التي ستقام بحق أو بغير حق» بهدف 
التنصل من عقود ثبت إبرامها! وكيف يمكن تعامل طرف ثالث مع المشتري فيما اشتراه 
وهو لا يأمن من منازعة البائع الأول له» مع وجود العقد البات ووضوحه؟ وهل حفظ 
مصلحة متعاق فرد بمنكه قر القدارك تسر قت هذا الباب من المقية اة واا 
ا قر ا الإرادة قبل إبرام العقد وبتّه لا بعده» درءأ لكل هذه المفاسد؟! 
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الدليل الخامس _ الغرروالجهالة: 

رویى مالك حدیث خيار المجلس في الموطاً وأعقبه بقوله: «وليس لهذا قتا خن 
مروف ول انر مل ةيةه . ويرى ابن العربي أن مقصود مالك من هذا الكلام: 
ما يتضمنه خيار المجلس من مخالفة لأصل تحريم الغرر والجهالة فقال: «قول مالك فيه 
وليس عندنا في هذا الحديث حدُ معروف ولا أمر معمول بهء إبشارة إلى أن المجلس مجهول 
المدة. ولو رط الخيار مدة مجهولة لبطل إجماعاء فکیف یثبت حكمٌ بالشرع بما لا يجوز 
شرطاً في الشرع؟! وهذا شيء لا يتفطن إليه إلا مثل مالك فظن الجهال المتوسمون بالعلم 
من أصحابنا أن مالكا إنما تعلق فيه بعمل أهل المدينةء وهذه غباوة» وإنما غاص على ما 
قلناه» ) . وشبّه ابن العربي الغرر في تعليق لزوم العقد على قيام أحدهماء بالغرر في 
المنابذة والملامسةء يقول: «فيصير من بيع المنابذة والملامسةء بأن يقول له إذا لمسته فقد 
وجب البيع» وإذا نبذته أو نبذت الحصاة فقد وجب البيع» وهذه الصفة مقطوع بفسادها في 
العقد» (") . ومجلس العقد قد يطول وقد يقصرء وانفصال أحدهما عن الآخر لا يُعرف متى 
يكون» وذلك يفضي إلى جهالة مدة الخيار الذي ارتبط به» وذلك لا يجوزء أشبه مالو باعه 
بيعاً وشرطا خيار شرط لهما بمقدار قعود فلان. يقول القرافي: «ومثل ذلك مجمع على 
بطلانه في خيار الشرط الذي صرح به» فأولى أن يقتضي بطلان مالم يصرح به في العقد» 
)۷( 

رجاب ابن خزم «آحه ليس كا قالرا من أن لها خيارا ¥ دريان متي ينق 
بل أيهما شاء قطعه قطعَه في الوقت» بأن يُخَيّرَ صاحبه فإما يمضيه فيتم البيع وينقطع 
الخيارء وإما يفسخه فيبطل حكم العقد وتماديه» أو بن يقوم فيفارق صاحبه كما كان 
يفعل ابن عمر» "" . وهذا هروب من المأخذ الأساسي وهو جهالة المدة؛ لأن التعليق على 
الإرادة تعليق على مجهول وقت الحدوثء» لأنه لا يدري كل منهما حين التعاقد متى سيحصل 
التخيير أو مفارقة المجلس من كليهما أو من أحدهما. وأجاب الماوردي بالتفريق بين ما 
يثبت بالشرع فتصح فيه الجهالةء وما يثبت بالاتفاق فلا تصح فيه الجهالة. ولهذا جاز أن 
يكون خيار العيب مجهول المدة؛ e‏ > ولم يجزآن يكون خيار الشرط مجهول 
المدةء لأنه ثبت بالاتفاق. وكذلك القبض إذا استحق بإطلاق العقد جاز أن يكون مجهول 
ارقت واا گان خط بالقرط ى يبز ان بكرن مجهرل الوقة ا ا راجاب ابن قاط 
بقوله: «هذا م E.‏ فإنه ليس مما يعظم» فإن المجلس في غالب العادة لا 
طول ظرل قفخ ي ذلك» (°) . 

ونری أن الغرر والجهالة في ذلك یسیران مغتفران» كما قال ابن الشاطء لكن إذا رُبط 
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كلام مالك بأصل استقرار التعامل المذكور آنفاء > یکون له وجه قوة؛ لأن الجهالة والغرر 
يفضيان إلى كثرة النزاع والخصام وارتفاع الثقة بما أبرم من عقود. 
الدليل السادس قوله تعالى: [وأشهدوا إذا تبايغتة) 

اقل لتاقن تخار الجن امالل قرا قر جال #وأشهدُوا اذ َبَايغْتَمْ 4 
(البقرةء )۲۸١‏ . قالوا: أمرت الآية الكريمة بالإشهاد على العقد عند وقوعه بلا تراخء احتياطا 
لهما؛ لأننا إذا انتظرنا الافتراق للإشهاد بحدوث العقد مع الإفتراق» فجائز أن تجحد السلعة 
وجائز أن يموت المشتري» فلا يصل البائع إلى تحصين ماله بالإشهاد أ" . 

وأجاب الماوردي:إن الإشهاد ممكن مع التفرق» وذلك بأن يحضر الشهود العقد ويفترق 
العاقدان بحضرة الشهود» أو بأن يتعاقد المتعاقدان ثم يفترقان ويقرّان عند الشهود بعد 
ذلك» فيشهد الشهود على إقرارهما ("") . 

دا کرات کس ول افرع اوقا على در عق خو الاتراق جه 
ولال د ل يكن شمان اراز وجرد الكهود من بداية قدرة ارام العقد إلى وقت حدوث 
التفرق» فإنه لن يتيسر وجود الإشهاد في كثير من الحالات» لتوقفه على أمر لا يمكن ضبطهء 
فتضيع الحقوق» ويفقد الإشهاد مسوغ طلبه وفائدته. فلا مناص من القول: إنه ما دام 
التعاقد قد تم بته أمام الشهود» فذلك هو الوقت المناسب لاعتماد الشهادةء ولو قبل التفرق. 
الدليل السابع ‏ حديث ابن عمر في هبة البكر الصعب: 

أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 
في سفرء فکنت على بكر صعب لعمرء» فكان يغلبني» فیتقدم مام القوم» فیزجره عمر ویرده» 
ثم يتقدم» فيزجره عمر ويرده» فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: «بعنيه»» قال: هو لك 
يا رسول الله» قال: «بعنيه»» فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: «هو لك يا عبد الله بن عمرء تصنع به ما شئت» " . ووجه الدلالة: أن النبي 
صلى الله عليه وسلم تصرف في البكر تصرف المالك بمجرد إبرام العقد» ولم ينتظر لزوم 
البيع بتفرق الابدان» ما يدل ان البيع المذكور لزم بمجرد التعاقد دون توقف على التفرق. 
E‏ «ففي هبة النبي صلى الله عليه وسلمقبل التفرق دليل على أن البيع 
لازم قبلها“ ( . وقال ابن بطال تعليقا على الحديث: "هذا الباب حجة لمن يقول الافتراق 
بالكلام فى قوله عليه السلام: ”البيعان بالخيار مالم يفترقا اوا ع کي 
ذلك» ألا ترى أن النبى وهب الجمل من ساعته لابن عمر قبل التفرق من عمرء ولو لم يكن 
الجمل للنبى لما جاز له أن يهبه لابن عمر حتى يجب له بافتراق الأبدان“ ('*) . 
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واللافث أن البخاري ترجم الباب الذي ساق الحديث تحته»ء بقوله: «باب إذا اشتر 
شيشا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقة ولم بكر الباقم غلى الستتريء أو اتشكري بدا 
فأعتقه». قال ابن حجر: «قال ابن المنير: أراد البخاري إثبات خيار المجلس بحديث ابن 
فمو کا گی الاب وفية قفصت مم مان وعو بین قى ذلك فم خی آن بعترش 
عليه بحديث ابن عمر في قصة البعير الصعبء» لأن النبي صلى الله عليه وسلم تصرف في 
البكر بنفس تمام العقدء فأسلف الجواب عن ذلك في الترجمة بقوله: ولم ينكر البائع» يعني 
أو اة الكو رة قا تمت با مهاء النات: وهو مكرةة المنرل مترلة قولةء وقال أبن الكين: 
هذا تعسف من البخاري» ولا يُظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه وهب ما فيه لأحد خيار 
لگا نه انا بحت ست اد وجوابه: أنه صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك بالأحاديث 
السابقة المصرحة بخيار المجلسء ولجم بين الحديشين ممكن. بان يكون ب الق فارق 
عمرَء نبان شه او چا ی عنه مدلا > ثم وهب» وليس في الحديث ما يثبت ذلك ولا ما ينفيهء 
فلا معنى للاحتجاج بهذه الواقعة العينية في إبطال ما دلت عليه الأحاديث الصريحة من 
إثبات خيار المجلس» فإنها إن كانت متقدمة على حديث البيعان بالخيار فحديث البيعان 
قاض عليهاء وان کانت متأخرة عنه حمل على آنه صلی الله عليه وسلم اکتفى بالبيان 
السابق: زاستفية مته أن المشترى إذا تصرف في المبيخ ولم يتكر الباتي كان ذاك قاطغا 
لخيار البائع» كما فهمه البخاري واه أعلم. وقال ابن بطال: أجمعوا على أن البائع إذا لم 
ينكر على المشتري ما أحدثه من الهبة والعتق أنه بيع جائز“ )۸١(‏ . 

والحديت في غاية القوة في اللالة على أن البح إذا ق بته لز لن بقي المتماقان 
في المجلس. 
الدليل الثامن ‏ مخالفة الحديث لعمل أهل المدينة: 

روى مالك حديث ابن عمر في خيار المجلس في موطأه» وأعقبه بقوله: «وليس لهذا 
عات موا 9اا يول بها ۸( . وقد اختلف المالكية في تفسير ذلك»ء والذي 
ذهب إليه أكثرهم أن المقصود مخالفة الحديث لعمل أهل المدينة " . يقول ابن عبد البر: 
«وقد قال مالك وذكر له حديث «البيعان بالخيار مالم يتفرقا»» فقال: قد جاء هذا الحديثء 
ولعله أن يكون شيئًاً قد ترك فلم يُعمل به» " . ويقول الخطابي: «وأما مالك قإن أكثر 
شيء سمعت أصحابه يحتجون به في رد الحديث» هو أنه قال ليس العمل عليه عندنا وليس 
للتفرق حد محدود يعلم» ”) . ويوضح لنا القرافي ذلك بقوله: «عمل المدينة وهو مقدم 
على خبر الواحد» فإن تكرر البيع عندهم مع الأنفاس» فعدم خيار المجلس من بين أظهرهم 
يدل على عدم مشروعيته دلالة قاطعةء والقطع مقدم على الظن» ") . ويقول الدسوقي 
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آهل المدينة مقدم عليه عند مالك» وذلك لأن عمل أهل المدينة كالمتواترء لأنه من قبيل 
الإجماعياتء» والمتواتر يفيد القطع بخلاف خبر الآحادء فإنما يفيد الظن» ("*) . 

وقد يقال هنا: إذا كان عمل أهل المدينة على خلاف حديث خيار المجلس» فكيف ترك 
ابن المسيب» في أحد القولين عنه» والزهري وابن أبي ذئب هذا العمل وأخذوا بالحديث» مع 

تقديم العمل على الحديث منهج فقهاء آهل المدينة قبل مالك» ولم ينفرد مالك بذلك؟ 

وأل ات أن عمل آهل اسيك ران قق اء ال على كرك دلا بحب تاره 
في الجملة إذا ثبتء إلا أنه عندهم دليل مثل غيره من الأدلةء لا يتحتَمٌ تقديمه على خبر 
الآحاد في كل موضعء فقد يترجح على غيره في مسألة» ويترجح غيره عليه في مسألة 
أخرىء» وهذا مما تختلف فيه الأنظارء ويتباين فيه الاجتهاد بين فقيه وآخرء فقد يضعف 
عند فقيه في موضع» ويقوى عند آخر في ذلك الموضع» حسب طبيعة العمل ومدى ثبوتهء 
وطبيعة المسألة إن كانت نقلية لا مجال فيها للاجتهاد أو كانت اجتهاديةء واردة فيما تعم 
به البلوى وتدعو الدواعي إلى معرفة الخبر فيه» أو فيما لا تعم به البلوىء» إلى غير ذلك من 
ا ويهذا يتبين خطاً e‏ 
کل ھا وکل موک ی کا یھ اکا واف 

وحاول المالكية تأييد e‏ 
قال ابن عمر: «وکانت السنة اَن المتبايعين بالخیار حتی يتفرقا» ^ ). قال 8 رشد الحد: 
«ولا یقال: کان کذا وکذاء a‏ وذهب» EE E‏ وقال ابن 
الان متروکا: واو كان التفرق ادان علي الوجوب ما قال ابن عبر ee,‏ 
O TE CES‏ . ورد ابن حجر على ذلك فقال: «وليس في قوله: 
«وكانت السنة» ما ينفي استمرارها. وقد وقع في رواية يوب بن سويد: «كنا إذا تبايعنا كان 
كل واحد منا بالخيار ما لم يفترق المتبايعان» فتبايعت آنا وعثمان»» فذكر القصة وفيها 
إشعار باستمرار ذلكف» "") . 

4 سبب ترك أهل المدينة العمل بظاهر الحديث: 

افترض بعض فقهاء المالكية أن ترك أهل المدينة العمل بالحديثء لثبوت نسخه»ء قال 
أشهب: «وليس العمل على الحديث الذي جاء «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»» ونذرى» واللّه 


ع 


أعلم» أنه منسوخ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم» ولقوله 
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صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان استحلف البائع» ") . وقال ابن عبد البر: «فكأنه 
عنده منسوخ لأنه لم يدرك العمل عليه» ) . ويقول ابن رشد الجد: «وما استمر عليه العمل 
بالمدينة واتصل» فهو عنده مقدم على أخبار الآحاد العدولء لأن المدينة دار النبي صلى الله 
عليه وسلم وبها توفي صلى الله عليه وسلم وأصحابه متوافرون»ء فيستحيل أن يتصل العمل 
منهم في شيء على خلاف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد علموا النسخ فيه» 
ويرقض تضي التاسع بخبر اخقلاف المتبايعين خلافا لابن وهب لن القسخ إتما يكون 
فيما يتعارض من الأخبارء ولا يمكن الجمع بينهاء والجمع بين هذين الحديثين ممكن بحمل 
التفرق المذكور في الحديث على التفرق بالأبدان أو التفرق بالكلامء وإنما يستدل على آنه 
منسوخ باستمرار العمل بالمدينة على خلاف ما قدمناه». ويقول: «وقد روي عن ابن عمر 
راوي الحديث ما يدل على أنه حديث ترك العمل بظاهره في زمن الصحابة بالمدينةء إما 
لنسخ علموه فيه» وإما لتأويل تأولوه عليه» (*" . 

وأجيب عن هذا: بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» ولا يصار إليه إلا عند الضرورة وتعذر 
الجمع بين الدليلين» والجمع هنا ممكن بغير تعسف ولا تكلف ") . والحق أن النسخ افتراض 
لا دليل عليه» ولا معنى له؛ لأنه إذا ثبت خيار المجلس لمصلحة هي التحقق من التراضيء 
فهذه المصلحة لا تتغير بتغير الزمان. 

هذاء وقد نكر بعض المالكيةء كالقاضي ابن العربي والقاضي عياضء» أن يكون مالك 
قد ترك الحديث لمخالفته عمل آهل المدينةء ولا يتسع المقام لتفصيل ذلك ")» والحاصل 
أن أكثر فقهاء المالكية فسروا كلام مالك بمخالفة الحديث عمل أهل المدينة. والأقرب إلى 
ظاهر عبارة مالك» آنه رد الحديث لسبب أساسي هو مخالفة عمل أهل المدينةء كما يفيده 
ظاهر قوله «عندنا»: في عبارته: «ولیس لهذا عندنا حد معروفٌ, ولا أمرٌ معمول به فیه». ولا 
يمتنعٌ أن يكونّ عَضَدَ ذلك بأسباب أخرى» مثل مخالفة الحديث لأصل تحريم الغرر والجهالة. 
ويخالفةة لأ صل القرة الملرمة الحقن. 


المبجحث الرابع ‏ نصوص أخرى للفرقاء في المسألة: 
رام كل من الفرقاء المختلفين في المسألة أن ينصر مذهبه ببعض النصوص الخاصةء 


# أولاً: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء إلا أن تكون صفقة خيارء ولا يحل له أن يفارق صاحبه 


خشية أن يستقيله» “) : وقد حاول كل من الفريقين المختلفين في خيار المجلس» الاستدلال 
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بالحديث لمذهبه: فالنافون لخيار المجلس قالوا: إن الإقالة هنا بمعناها الحقيقيء والإقالة 
لا ترد إلا على عقد بات لا خيار فيه» إذ العقد المتضمن للخيارء يُمكنْ فسخه بحق الخيار 
الابت فيه» ولا حاجة فيه إلى طلب الإقالة "“) . والمثبتون حملوا الاستقالة في الحديث 
على معنى حق الفسخ» الذي يثبته خيار المجلس» ويدوا تأويلهم: بأنه ذكر في اول الحديث 
خيار المجلس» فناسب أن يكون معنى الاستقالة حق الفسخ الذي يثبته الخيار. وبأن الإقالة 
I TS RS‏ فدل أن 
المقصود فسخ متعلق بمجلس العقد. وهو الذي يثبته خيار المجلس ‏ ). وبأنا إذا حملناه 
غ خاي الف فالقرق مول ل قمر نامت الت من اللفرة. عا إا حطاتاء على 
الاستقالة الحقيقيةء فمعلوم أنه لا يحرم على الرجل أن يفارق صاحبه خوف الاستقالة. 
وأيضا في رواية لحديث عبد الله بن عمرو بن العاصء» زيادة: «ما لم يتفرقا عن 
مكانهما» ')» وذلك صريح في المقصود 5" 

۵ ٹانيا: ما روي عن عمر أنه قال: ا خیار» ولکل مسلم شرطه» 
7 : وجه الدلالة كما قال السرخسي: «فتبين أن البيع نوعان: لازْمُء وغير لازم بشرط 
الخيار فيه» فمن قال بأن الخيار يثبت في كل بيع» فقد خالف هذا الحديث» (©''). ٠‏ 

وأجيب: بأن هذا الأثر لا يثبت عن عمرء لأنه من طريق مرسل» ومن طريق آخر فيه 
حجاج بن أرطاةء وهو ضعيف ‏ ') . وعلى فرض صحته» لا حجة لقول صحابي مع قول 
النبي صلى الله عليه وسلم ‏ '') . أو أن معناه: البيع إما أن يُشرط فيه خيار الشرط أو لا 
يشرط وسمى الأخير صفقةء لقصر مدة خيار المجلس فيه "' . أو معناه: البيع صفقة 
خيار مجلس بعدها تفرق» أو صفقة دون خيار مجلس» بسبب التخيير في المجلس» وقد ورد 
في بعض روايات هذا الأثر: «ليس بيع إلا عن صفقة وتخاير» (^'') . 

ثالثا: حديث ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبع الرجل على 
بيع آخيه» " '" : وهو مما استدل به الشافعي لثبوت خيار المجلس» وجه الدلالة: أنا لو قلنا 
بلزوم البيع بمجرد انعقاده» لما ضر البائع أن يبيع آخر على بيعه سلعة أفضل من سلعته 
بسعر أخفض؛ لأنه لا يعود على بيعه بالنقضء وإنما يضرُه ذلك إذا كان بيعه على بيع أخيه 
قبل التفرق» وكان البيع لا يلزم إلا بالتفرق ('' 

وهذا الاستدلال مبني على كون معنى البيع الوارد في الحديث على حقيقته» وهو 
محل نزاع» إذ هو محتمل لمعنى المساومةء وبالتالي يمكن الاستدلال به لمذهب النافين 
لخيار المجلس» كأن يقال :الحال التي يستضر بها البائع أن يبيع غيره على بيعه هي حال 
المساومةء وقد سماها الحديث بيعاء فدل أن البيع يُطلق على المساومة. وقد استشهد الباجي 
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فعلاً بالحديث على هذا الىجهء حيث يقول: «... ولذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه 
قال: «لا یبیع بعضکم علی بیع بعض»» یرید والله أعلم: لا يَسّم على سّومه» ('") . 

8 انعا خفن |التصرض الحامة والفطفة: استد ل تعن افالكة بحدية أبن موه 
«إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع أو يَترادّان» ""). قال سحنون ناقلاً عن بعض 
الفقهاء: «فلو كان الخيار لهماء لما كلف البائع اليمينء ولقال هب الأمر كما قال المبتاعء 
ليس لي أن لا أقبل وأن يضف عنى البيمء فإذا صادقتة على البجع كان لى أن لا يلزمتي 
فإذا خالفته فذلك أبعد من أن يلزمني» ”""') » ومثل ذلك استدلال بعضهم بحديث ابن عمر: 
ومن آبكاع طعاما قاذ ببعة ختى يمتوفی 7 شال قق أطلق بيه إذا استوقاه قبل 
التفريق وبعده» (°'') . 

قال ابن فق الع راا حدمت واخفااف الشابحا دام ال به خف جا 
لآنه مطلق أو عام بالنسبة إلى زمن التفرق وزمن المجلس. فيحمل على ما بعد التفرق» أ ') 


المبحث الخامس ‏ تأويل حديث خيار المجلس: 

يُمثل التأويل منهج الحنفية في التعامل مع حديث خيار المجلس» حيث أوّلوا الحديث 
بما يوافق مذهبهم في نفي خيار المجلس» وهو ما نعرضه في المطلبين الآتيين: 
المطلب الأول تأويل المتبايعين: 

حمل الحنفية لفظ (المتبايعان) في الحديث على المتساومين» وخالفهم المثبتون 
للخيارء فحملوا اللفظ المذكور على البائع والمشتري بعد انعقاد العقد» ودارت مناقشات بين 
الفريقين حول التأويل المذكور. 

وقد استشهد الحنفية لتأويلهم باللغة فقالوا: إن اسم المتبايعين مشتق من التبايع» 
والتبايع تفاعل من البيع» وذلك يدل على حال التشاغل بأمر البيع» والتشاغل بأمر البيع 
هو المساومة التي تسبق إبرامه» إذ بإبرامه ينقضي حال التشاغل به. وتوضيح ذلك: أنه لو 
قال قائل: زيد وعمرو يتبايعان» لتبادر إلى الفهم أنهما متشاغلان بأمر البيع متراوضان 
فيه» ولا يتبادر أنهما أبرما البيع وتراضياه» كما أن المتضاربين يسميان متضاربين 
حال المضاربة لا بعدها "'') . يقول الزرقاني: «فإن باب المفاعلة شأنها اتحاد الزمان 
كالمضاربة» ™'' . وأنكر المثبتون للخيار ذلك وذهبوا إلى أن المتبايعين لا يسميان كذلك 
إلا بعد وقوع البيع منهماء كالضارب والقاتل لا يتناول المسمى به إلا بعد وجود الضرب 
والقتل من كل منهما. ولو تساوم اثنان في سلعةء فقال ثالث: امرأته طالق إن كانا تبايعا 


1۰ 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الخامس والثلاثون (۲) - شباط ٠١٠۵‏ 


السلعةء لم تطلق» ما يدل أن التبايع لا يطلق حقيقة على التساوم "" . والذي نراه أن اللفظء 
من خي اللغة محشل المذهبين وال تغالى أعك. 

وحاول الجصاص تقوية تأويل الحنفية بأحد ألفاظ الحديث» وهو: «كل بيعين لا بيع 
بينهما حتى يتفرقاء إلا بيع الخيار» "" » حيث نفى وقوع البيع بينهماء فدل أن المراد 
المتساومان اللذان قصدا إلى التبايع ('"') . وهو استدلال ضعيف؛ لان مقصود الحديث بيان 
حكم شرعي هو نفي حكم البيع شرعاً لا واقعاً. وقي المقابلء حاول المثبتون لخيار المجلس 
الاستدلال لمذهبهم بلفظ مقارب» هو: «کل بیعین لا بیع بینهما حتی يتفرقا» حیث سماهما 
باتفين وسمى ذلك بيعا ا" : وهو استدلال ضعيف أيضا لأن صيغة (بيم) تحتمل تأويل 
الحنفية كما تحتمله صيغة (بائع) ء بل قد يُقالّ:إنها أكثر احتمالا لذلك؛ لأنها صيغة مبالغة 
تقتضي تكرر فعل البيع والتشاغل به» وتلك حال المساومة. وأقوى ما استدل به المثبتون 
لخيار المجلس» رواية الحديث التي أخرجها الشيخان وغيرهما من طريق الليث عن نافع: 
«إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما 
الآخرء فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» وإن تفرقا بعد أن تبايعا 
ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع» ""') . حيث جعل لهما الخيار بعد تبايعهما 
#") . يقول ابن حجر: «وهذا ظاهرٌّ جدا في انفساخ البيع بفسخ أحدهماء قال الخطابي: 
هذا أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس» وهو مبطل لكل تأويل مخالف لظاهر الحديثء 
وكذلك قوله في آخره:» وإن تفرقا بعد أن يتبايعا“ء فيه البيان الواضح أن التفرق بالبدن 
هو القاطع للخيار“ "') . وقال ابن حزم: ”هذا الحديث يرفع كل إشكالء ويبين كل إجمال, 
ويبطل التأويلات المكذوبة التي شغب بها المخالفون لکن رائ بعضن العلماء أن 
الكلامّ المذكور هو كلام الليث وليس مرفوعا (""'). 

وأقوى رد من المثبتين لخيار المجلس على الحنفية: أن تأويل المتبايعين بالمتساومينء 
يُخلي الحديث عن الفائدة؛ لأنه معلوم بداهة أن كل واحد من المتساومين هو بالخيار حال 
التساوم» ولا يلتزم أحدهما قبل الآخر بشيء قبل انعقاد البيع» إذ معلوم أن كل واحد مالك 
لاله ان شا اغظاه وان شاء مقحة فوخب حمل الض نة غلى اة نكل الف ايحن على 
ق تم بينهما البيع (۱۲۸( 

وقد حاول الجصاص من الحنفية إبداء فائدة للحديث على تأويلهم له» فقال: الفائدة 
أنه قد يظنْ ظان أن البائ إذا صدر منه الإيجاب لم يكن له الرجوع فيه قبل قبول المشتري. 
كالعتق على مال والخلع على مالء فليس للمولى ولا للزوج الرجوع فيه قبل قبول العبد 
والمرأةء فأبان النبي صلى الله عليه وسلم حكم البيع ونه بخلاف الخلع والعتق ("') 
الگلام يفترض آنه كان و اشا ئى الفخاطين حقيقة أن الخلم Ct‏ 
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التراجع في أي منهما قبل قبول الطرف الآخر وأنه لم يكن واضحا لهم أن الإيجاب في البيع 
يجوز التراجع فيه قبل قبول الطرف الآخرء وهذا الافتراض ليس بأولى من افتراض العكس. 
بل المتبادر افتراض العكس» وهو أن يكون أمر البيع أوضح» لشيوعه وكثرة تكرره؛ ولأن 
التنبيه يكون على ما يخالف الأصل لا على ما يوافقه» والأصل المتبادر في التصرفات 
المتعلقة بطرفينء مثل البيع والخلع والعتق على مال أن لا ثَلزْمْ أيّا من طرفيهاء إلا بتوافق 
إرادتيهماء لتعلقها بكليهماء وأي خروج على هذا الأصل يكون هو الاستثناء المستدعي 
للتنبيه» والذي يخرج على الأصل المذكور هو الخلع والطلاق على مال لا البيع. فكان 
ار أن يأتي التنبيه النبوي متعلقا بذلك لا بالبيع» نحو أن ن يقال: (المخالع والمعتق 
علی مال لا خیار لهما) آنا ةا آم با قال ت قات ية قا يتلق 
بالموجب في البيع» فإنه لا يُظهر الفائدة في حق القابلء إذ معلوحٌْ بالبداهة أن القابل له 
حق في قبول الإيجاب الموجه إليه أو رفضه»ء والحديث برواياته كلها تحدث عن خيار لكلا 
الطرفين» لا للموجب فقط. 
ويتضح مما سبق ضعف تأويل المتبايعين بالمتساومين» لأنه يُخلي الحديث عن 
الفائدة. 


المطلب الثاني تأويل التفرق: 

تأويل الحنفية للتفرق» مكمل لتأويلهم المتبايعين بالمتساومين» حيث يذهب أكثر 
الحنفية إلى تأويل التفرق بتفرق الكلام واختلافه» ويكون معنى الحديث: للبائع (خيار 
الرجوع) عن إيجابه قبل قبول المشتري. وللمشتري (خيار القبول) »أن يقبل و لا يقبل بعد 
إيجاب البائع. (مالم تتفرق اقوالهما) » وهو أن يقول المشتري بعد الايجاب ل اشتريء وان 
يقول البائع بعد الإيجاب وقبل القبول: قد تراجعت. وأما إذا (توافقت آقوالهما) » بأن صادّف 
الإيجابَ قبول. فقد تم البيع وانقطع خيار كل منهماء ولو لم يتفرقا بأبدانهما ('"'). 

وقد أيدوا تأويلهم بأن التفرق E‏ معروف في لغة العرب كالتفرق بالابدان» ومن 
أمثلة ذلك: قوله تعالى: وان يَتَفرَفَا يُغن الله كلا من ته (النساءء )٠۳١‏ » حیث 

سمى الطلاق فراقاًء مع أنه يحصل بالكلام» وقوله: وَل تَكُودُوا كاين قروا وَاخَُْو 
من بَعْد مَا حَاءَهُمْ الْبَيَنَاتُ (آل عمرانء )٠٠١‏ » وإنما تفرقوا بالمعتقدات "). 

وقد رد الجمهور على ذلك من الناحية اللغوية: بأن المتبادر لغةء إذا قيل: تفرق الناسء 
نهم تميزوا بأبدانهم» وإنما ينصرف إلى ما عداه بالقيد والقرينة ""' . قال ابن العربي: 
«فالذي يليق بالفصاحة لو كان كما قالوه ويعضده بالشريعة ان يقول فيه: المتبايعان 
بالخيار مالم يتعاقدا» ""). 
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وقال الجمهور أيضا' التفرق لا يكون e . a‏ ار 
التفرق ا اقات بت ااا في ي الأقوال ا e (r)‏ این حزم: ١‏ کان 
کما يقولون, لكان اقا اوا و لان قول أحد المتبايعين: ا آخذه بعشرة. 
فإذا yT‏ وقال الآخر: نعم» بعتكه بخمسة عشرء فالآن اتفقا ولم 
يتفرقاء والآن وجب الخيار لهما إذ لم يتفرقا بنص الحديث» ”") . ويقول ابن عبد البر: 
الافتراق أم غيره؟ فإن قالوا هو غيره فقد أحالوا وجاءوا بما لا يعقل؛ لأنه ليس ثم كلام غير 
ذلك» وإن قالوا هو ذلك الكلام بعينهء قيل لهم: كيف يجوز أن يكون الكلام الذي به اجتمعا 
وتم بیعهماء به افترقا وبه انفسخ بيعهماء هذا ما لا يفهم ولا يعقل» "' . لکن يمكن ان 
يجيب الحنفية: بأنهما في الأصل مجتمعان في ظهور رغبة كل منهما في البيع» ثم اختلفت 
الرغبات حين خاضا في التفاصيل. 

وأقوى ما رد به الجمهور ذلك: أن تفرق الأبدان» هو ما فهمه نقلة الحديث من الصحابةء 
مثل ابن عمر وآبي برزةء وهم آدرى الناس بمعناه ومخرج ل ا 
فال کان ایخ ع ارق شا مو قار ة اة" . وعند مسلم: قال نافع: 
اى اد ت قىش ةرجم e‏ 
EE lG E‏ 
بالخيار حتى يتفرقاء SL E SS‏ 
أرض ثمود بثلاث ليال وساقني إلى المدينة بثلاث ليال» (' . وأخرج أبو داود وابن ماجة 
خدذيث آبي برزة من طريق أبي الوضيء قال «غزونا غزوة فذزلنا منزلا فباغ صناحب فنا 
فرسا بغلام ثم أقاما بقية يومهما وليلتهماء فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل» فقام 
الرجل إلى فرسه يسرجه فندم» فأتى الرجل فأخذه بالبيع فأبى الرجل أن يدفعه إليهء فقال: 
بيني وبينك أبو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأتيا أبا برزة في ناحية 
العسكر فقالا له هذه القصةء فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» قال رسول صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار مالم يتفرقا». ما أراكما 
افترقتما» ('“') . 

ورد الطحاوي على الاحتجاج بصنيع ابن عمر فقال: إنه قد يكون المقصود بالفرقة 
آل غل ان عدو تارق تة اخفاطا أو أنه أراد الاحتياط للزوم البيع» في حال كان 
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المتعاف الأ خر يري القرفة بالا يدان :وعدا الرد يفرض أن من السحابة من كان يؤرل 
التفرق بتفرق الأقوالء وهو افتراض لا يويده النقل عن أي منهم» بل المنقول عن بعضهم 
دون مخالف» أن التفرق تفرق الأبدان. 

وأجاب الطحاوي على قصة أبي برزة: بأن القصة فيها فرقة بالأبدانء وأبو برزة نفى 
افتراقهماء فدل آنه يقصد الافتراق بالكلامء وهو تأويل الحنفية للفرقة "“') . ونفى البيهقي 
كونهما افترقا بالأبدان؛ لأنهما باتا معا في المكان نفسهء وقيامه إلى 0 رة لا 
يحدث فرقة عن المجلس ( ©“ . والمتبادر للفهم من القصة ما فاده البيهقي. 

تأويلات أخرى لمعنى التفرق عند الحنفية: 

إن ما ذكرناه آنفاً هو تأويل أكثر الحنفية لمعنى التفرق» وذهب فريق ثان منهم إلى: 
تأويل التفرق الأقوال» ويكون معنى (ما لم يتفرقا) : ما لم يتوافقاء يقال للقوم: 
على ماذا افتر ا يقول ابن نجيم: «واختلف المتأخرون في معنى 
التفرق بالأقوال» ففي المستصفى وفتح القدير: وهو أن يقول الآخر بعد الإيجاب: لا أقبلء 
فالتفرق رد القول الأول كتفرق بني إسرائيل اثنين وسبعين فرقةء بمعنى اختلاف عقائدهم. 
وفي غاية البيان هو قبول الآخر بعد الإيجابء فإذا قبله فقد تفرقا وانقطع الخيار كتفرق 
الروحكن: فعلى الأول إذا وجد التفرق لم يبق البيع أصلاء وغلى القان ل يبق الخيار ولزء 
البيع) “ . وأجاب ابن حزم: ٠آ‏ شا صرت الط عن غا قرو ومن عاد الى خدو تة 
دلیل» وان رواية الليث للحديث تبين ان التفرق الذي به يصح البيع ا يكون ألبتة. إلا بعد 
التبايع *). 


وذهب فريق ثالث من الحنفية إلى تأويل التفرق بتفرق الأبدان» وهو تأويل عيسى بن 
أبان وهو مروي عن أبي يوسف» ويكون معنى الحديث: للمىشتري (خيار القبول) » أن يقبل 
أو لا يقبل بعد إيجاب البائع. (ما لم تتفرق أبدانهما) » فإذا افترقا فرقة أبدان لم يكن له بعد 
ذلك أن يقبل ("“ . وبري عيسى بن أبان قال السنهوري من المعاصرينء مع إضافة طفيفة 
عليه» هي خيار الموجب في التراجع قبل انقضاء المجلس» حيث قرر: أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قصد أن يحدد الوقت الذي ينقطع فيه كل من خيار الرجوع عن الإيجاب وخيار 
القبولء وا هو وقت تفرق المتعاقدين أن هذا ١التأويل‏ يجعل 
فل افشاکن نان العقد» ومثل رفض المُخاطب E‏ ولۍ قبل انفضاض ا 


فلا معنى لأن يختص سبب واحد بحديث نبويٰ يرد في شأنه» دون الأسباب الأخرى “١‏ . 
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ورأى الزرقا رأيا جديدا في تأويل التفرق» حيث يقول: «وخير تأويل نراه لذلك الحديث 
الوارد في خيار المجلس» هو أن المراد بالخيار فيه خيار الطرفين خلال إجراء العقد في 
الفترة التي بين الإيجاب والقبولء وأن المراد بالتفرق هو انفضاض مجلس العقد سلباً أو 
إيجاباء أي أن الموجب مخير في الاستمرار على إيجابه أو الرجوع فيه قبل القبول» كما أن 
الطرف الآخر مخير في أن يقبل أو لا يقبل حتى يتفرقا؛ أي حتى ينقضي مجلس العقد إذ 
يستلزم انقضاوّه تفرقهما. وهذا التفرق يكون: إما بالإعراض أو الرفض الصريح» فيبطل 
الإيجاب ولا يصح أن يبنى عليه قبول» وإما بالقبول فينبرم العقد ويْلزْمُ كل من الطرفين 
بفقتضام 095 : 

والحقيقة أنه لا يمكن عقلاً تفسير التفرق في الحديث بكل هذه المعاني مجتمعة؛ لأنه 
لا يتصور أن يكون المقصود بتفرق الأقوال في الآن نفسه: اختلافها واتفاقها. وكلام الزرقا 
أقرب إلى أن يكون شرحا فقهيا مُفَصّلا لحالات سقوط الإيجاب وحالات لزومهء منه إلى أن 


المبحث السادس ‏ رؤية جديدة في فهم حديث خيار المجلس: 


المطلب الأول - تقييم مناهح الفقهاء في التعامل مع حديث خيار المجلس: 

اختلفت آنظار الفقهاء المتقدمين والمعاصرين في مشروعية خيار المجلس» وعمدة 
من أثبت مىشروعيته ظاهر الحديث الوارد فيه. وعمدة الذين نفوا مشروعيته: مخالفة الحديث 
الوارد فيه للأصول الشرعيةء مثل مبداً القوة الملزمة للعقد» وعمل أهل المدينة. 

ولا تخفى قوة ثبوت الحديث» وضعف التأويلات التي أتى بها نفاة خيار المجلس لهء 
يقول ابن عبد البر: «قد آكثر المتأخرون من المالكيين والحنفيين من الاحتجاج لمذهبهما 
في رد هذا الحدیث بما يطول ذکره» وآکثره تشغیب لا يحصل منه على شيء لازم لا مدفع 
له» '*) . ويقول ابن رشد: «وآما المخالفون فقد اضطرب بهم وجه الدليل لمذهبهم في رد 
العمل بهذا الحديث» °" . 

وفي المقابل» لا ينبغي الجمود على ظاهر حديث خيار المجلس. والعجب من شدة 
الانتقاد لنفاة خيار المجلسء» لأنهم فقهوا من الحديث غير ظاهرهء وكأنْ الفقه يجب أن يقف 
عند ظواهر النصوص لا يتجاوزهاء يقول ابن عبد البر: «وقد روي عن أبي حنيفة آنه كان 
يرد هذا الخبر باعتباره إياه على أصوله» كسائر فعله في أخبار الآحاد» كان يعرضها على 
الأصول المجتمع عليها عنده» ويجتهد في قبولها أو ردهاء فهذا أصله في أخبار الآحادء 
وروي عنه أنه كان يقول في رد هذا الحديث: أرأيت إن كانا في سفينة أرأيت إن كانا في 
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سجن أو قيد» كيف يفترقان؟ إذن فلا يصح بين هوّلاء بيع أبداء وهذا مما عيب به أبو حنيفةء 
وهو أکبر عیوبه ٤‏ ذنوبه عند هل الحديث الناقلين لمثالبهء باعتراضه الآثار الصحاح 
e‏ . ويقول علي بن المديني تعقيباً على كلام أبي حنيفة السابق: «إن الله 
سائله عما قال» ( أ. ويقول الشافعي: «رحم الله مالكاء a‏ 
SS‏ /» ويقول ابن عبد البر: «وقد 
وای آي کب و فون 5 فل اليا ي عضر مالف ون عى ااك اياوه درك 
العمل به» حتى جرى منه لذلك في مالك قول خشن حمله عليه الغضب» ولم يستحسن مثله 
منه» *") . ويقول ابن عبد البر: «وقال ابن أبي ذئب وهو من جلة فقهاء المدينة: من قال: 
إن ل يفترقا استتيب» وجاء بقول فيه خشونةء ترکت ذکرّه» وهو 
محفوظ عند العلماي (°۷ . ويقول ابن حزم: «وخالفوا السنن الثابتة والصحابة. ولا يُعرف 
لمن اذ كرتا متهم مخالف أصاد. وها كعم لهم من القابحين سلا إلا إبراهيم وكذم ١ ١‏ 

وقد جاوزوا القصد في ذلك فإن من رد حديت خيار المجلس لم يرد على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» وإنما رد علی من روی عن رسول الله صلی الله عليه وسلم» رد عليه 
نقله للحديث أو فهمه له وماذا يقول الشافعي في عائشة وغيرها من الصحابة الذين ردوا 
أحاديث صحابة! ورحم الله القرافي حين قال» بعد أن ساق الأدلة على نفي خيار المجلسء 
دفاعاً عن الإمام مالك: «وبهذه المباحث يظهر لك نفي التشنيع عليه في كونه روى خبرا 
صحيحا وما عمل به فشا من عا ال ورك جملة من أدلة الكتاب والستة عارش راخة 


عنده» ولیس هذا خاصا به رضي اله عنهم أجمعين» "° . 


المطلب الثاني مضمون الرؤية الجديدة في فهم حديث خيار المجلس: 

لا يمكن تجاوز ما يفيده حديث نبوي شريف» في قوة ثبوت حديث خيار المجلس» 
ووضوح مدلوله» واستناده إلى مبداً التراضي. وفي الوقت نفسه لا يمكن تجاهل اعتبارات 
من قال بعدم مشروعية خيار المجلس» مثل اعتبار استقرار التعاملء وكذلك لا يمكن 
الإغضاء عن بعض أدلتهم التي لا يخلو الاستدلال بها من قوةء مثل استدلالهم بأية الإشهاد 
على الدين. 

وإذا كانت الأدلة والاعتبارات التي استند إليها كل فريق من الناحية الشرعية لها 
وجاهتها وقوتهاء فإن الجمع بين اعتبارات الفريقين أولى من ترجيح بعضها على بعض» 
ويمكن الجمع بين ظاهر الحديث الشريف المثبت لخيار المجلس» واعتبارات النافين 
لمشروعية خيار المجلس» على النحو الآتي: 

يثبت خيار المجلس في عقود البيوع وفي عقود المعاوضات المالية بىشكل عام» التي 
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جري العرف بثبوته فيهاء ولا يثبتٌ في العقود التي استقر العرف على اعتبارها عقوداً باقة 
n e aS SK‏ 
الاتفاق على به در اة أو ضستا أو اكوك 

وعلى سبيل المثال: يثبت خيار المجلس في المعاملات التجارية اليومية السريعةء 
وخاصة التي لا تنطوي على قيم مالية كبيرةء وهي أكثر التعاقدات الماليةء مثل معاملات 
قرا الخبز والطعام وركوب وسائل النقل. وفي هذا تحقيق لمبدا التراضي؛ لأن مثل هذه 
العقود تتم في العادة بسرعة ودون تفكر ولا رويةء وقد تسر وتساهل يعقبه 
ندم أو حاجة للتراجع. ومن جهة أخرى لا يمس ذلك بمبداً استقرار التعامل؛ لأن جریان 
العرف بذلك بمثابة الاتفاق على أقات غبار ق ن التررق عرف كال وخی ها 
لان تغارف الثاتن جخ على تفيل المتازعات خرل ما تغارفىه ولان باط المعاسلات 
المذكورة وسرعتهاء تجعل الغالب من حال المتعاملين بها المسامحة في التراجع فيها في 
مجلس العقد» وعدم اللجوء إلى رفع دعاوى بشأنها. 

ويثبت في التعاقدات التي يوجد فاا اب وول دیا ن وکن شر طروف حال 
التغاف وملأيساته وفق ما يقضي به الغرفه إلى أن الاتفاق النهاتي الم يتأك» والتراخ 
لم يبت مثل بقاء بعض التفاصيل المهمة عرفاء والتي لم يتعرض الطرفان لمناقشتها في 
اتفاقهما المبدئي» ومثل استمرار الكلام في بعض التفاصيل بين الفينة والأخرى في مجلس 
القن وهته حا حاف قري إلى حا السار مقا إلى الات الات الجارم رفي 
الحالة التي فسر بها مالك حديث: «لا يبع الرجل على بيع أخيه»» حيث قال: «إنما ثُهِيّ أن 
يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع إلى السائم» وجعل يشترط وزن الذهب» ويتبراً 
من العيوب» وما أشبه ذلك» مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم ('"') . 


وفي المقابل. وعلى سبيل المثال: لا يثبتُ خيار المجلس في المعاملات التي 
و ا ا وه ل ک2 ان کی امار یت آل 
رعشل هذه التخاق ات ل خضل إلى مرطة الكتاية الا بعت تفكر وثرو من گلا المكحافين. 
وتتعلق بصفقات ذات قيمة مالية في العادة كالعقاراتء وبالتالي لا تمس الحاجة إلى شرع 
خيار المجلس فيها. وأيضا قد جرى العرف باعتبارها مبتوتة بمجرد كتابتهاء والمعروف 
اروف وف لك حاط على ا تقر ار الال يفا لان قح باب الاعات ور 
التراجع عن الحقر ب المكثوبة بف المتعاملين الفقة بالكتابة والتويقات الأ خرس كالشهون 
وكذلك لا ينبغي إثبات خيار المجلس في تعاقد يتم فيه دفع عربونء لأن دفع العربون دلالة 
عرفية على وجود اتفاق بتأكيد التعاقد وإظهار الجدية فيه وإسقاط خيار المجلس. ولا يثبث 
خيار المجلس في التعاقدات التي تم الشروع في تنفيذهاء ويترتب على التراجع عنها ضرر 
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بالمتعاقد الآخرء مثل شروع تاجر أقمشة بقص القماش بالمقاس المتفق عليه» حيث يترتب 
على إثبات حق التراجع للمشتري في مجلس العقد ضر بالتاجر» واساس إسقاط خيار 
المجلس في مثل هذه الحالة: أن سكوت المشتري على شروع البائع في تنفيذ العقد على 
النحو المذكور» هو رضا منه ببث العقد وإسقاط خيار المجلس فيه" . 
المطلب الثالث ‏ مؤيدات الرؤية الجديدة في فهم حديث خيار المجلس: 

إن ماتم اقتراحه من إثبات خيار المجلس في المعاوضات المالية باستثناء العقود 
الت ت الأققاق على نها سراح ر ةا ى مالشگوت آى لخريان الغرف يتوا لس 
في الحقيقةء أكثر من توسيع لمدلول حالة التخاير التي ورد النص عليها في حديث خيار 
المجلس» آي الاستثناء الوارد في الحديث بعبارة: «إلا بيع الخيار» أو عبارة: «أو يخير 
أحدهما الآخر». وقد اختلف العلماء في تفسير ذلك» والذي ذهب إليه أكثرهم» وتساعد عليه 
ألفاظ الحديث وعباراتهء تفسيران: 


التفسير الأول: هو أن يقول أحدهما لصاحبه بعد تمام البيع: اختر إنفاذ البيع أو 
فسخه»ء فإن اختارا لزومه»ء بعبارة صريحة نحو: امضيناه» اجزناه» لزم البيع وإن لم يتفرقاء 
نص على ذلك أكثر من أثبت خيار المجلس» كالشافعية والحنابلة والظاهرية ""') . 

التفسير الثاني: هو البيع الذي يدخل المتعاقدان فيه على نفي خيار المجلس. 
وذلك إذا تبايعا على أن لا خيار بينهماء أو لا خيار لأحدهماء وبهذا قال الحنابلة. وأيده ابن 
قدامة برواية: «فإن خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك» فقد وجب البيع»» وبرواية:إلا 
أن يكون البيع كان عن خيارء فإن كان البيع عن خيار وجب البيع» (""') . 

ووجه الشاهد من ذلك: آن حديث خيار المجلس أثبت أن اتفاق المتبايعين» بعد 
التعاقد أو قبله» على أن العقد بات ولازمٌ ولا مجال لفسخه ولو قبل التفرق» يجعل العقد 
كذلك» فالتخایر تراض نات مسق لغار النكاتى يتس حايك خداز الاي واا كاد 
خيار النجلس يفط باتقاق المتخاقدين الابق على العق أو اللاحق لةه على اسقاط خيار 
المجلس» فإنه يجب إسقاطه ايضا بكل اتفاق بالسكوت أو اتفاق ضمني على إسقاطه»ء لان 
التعبير عن الإرادة والاتفاقات الرضائيةء لا ينحصر في طرق التعبير الصريح» بل يمتد 
إلى صور أخرى من التعبير الضمنيء وأحيانا التعبير بالسكوت في ملابسات معينة. وأما 
اظ کار الیای في الحالات التي استقر العرف على إسقاطه فيهاء فلأن ما جرى 
احرف بإسقاط خيار المجلس فيه هوء في الحقيقةء اتفاق رضائي مني على إسقاط خيار 
النكلن فيه لان المجروف عرقا کالمشروط شرطاء وخيار المجلس يسقط بالاتفاق على 
اسقاظه سء آكان التاق ريا أ خمتيا 
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وبذلك يتم إعمال حديث خيار المجلس بنصه»ء دون إغفال لمعظم الأدلة التي استدل 
ا ار الان وال رات ت التي استندوا إليها: ففي ذلك احترام لمبداً القوة الملزمة 

للعقدء ولو في مجلس العقد. ولكن بشرط أن يكون العقد عقدا بات بدلالة الاتفاق أو العرف. 
وقي لك أيضبا ضمان لأستقرار الكعامل: لأن في ذلك ضبطاً لنطاق تطبيق خيار المجلس 
بما يقضي به الاتفاق أو العرف» وأيضا الالتزام بما يقضي به العرفء» لا يُهددُ استقرار 
التعامل في العادة. وبذلك يمكن أيضا فَهمْ عدم ثبوت خيار المجلس في النكاح وتحوه؛ لأن 
عقد النكاح لا يُبرمٌ في العادة إلا بعد روية وطول تفكر ونظر, ولان العرف قد جرى باعتباره 
عا باک لا کت فة ځار من وبذلك أيضاً يمكن فهم الأدلة التي أمرت بتوثيق العقود 
بالكتابة والإشهادء والجمع بينها وبين حدیث خیار المجلسء إذ کل منهما يرد على غير ما 
يرد عليه الآخرء فلا يثبت خيار المجلس في العقود التي يتم توثيقها بالكتابة والإشهادء 
وإلا لم تحصل الفائدة من تلك الطرق في التوثيق» ولأمكن الطعن فيهاء بادعاء التراجع عنها 
في مجلس العقد بعد الكتابة أو بعد ذهاب الشهود. as SE‏ 
هبة البكر الصعب» رويك ق غانة القية ق اد9 على أن الب إذا ف به لوو 
بقي المتعاقدان في المجلس. وقول ابن حجر وغيره: إن سكوت أحد المتعاقدين عن تصرف 
المتكاف الآخر فى مل العف سقط الكبان تقرل: أنه ل معتى لإعقاط الخبار ذلك إل 
اعتبار السكوت في بعض الملابسات دلالة على بت المتعاقدين للعقد» وتمام التراضي 
منهما وإسقاط خيار المجلس. وذلك قريب من المثال الذي سبق ذكره لسكوت المشتري عن 
قص قا جر الأقمشة للقماش الذى احفق على بيحه. وكذلك يمكن فهم عمل أهل المدينة غلى 
خلاف ظاهر حديث خيار المجلس» وقد عد ابن الشاط موضوع العمل أقوى أدلة المالكية 
قال: «ليس للمالكية كلام يقوى غير هذاء فإذا ثبت عمل آهل المدينة رجح على خبر الواحدء 
والله تعالى أعلم» ') . ووجه قوة الاستدلال بعمل أهل المدينة ما قاله القرافي: «عمل 
المدينة وهو مقدم على خبر الواحد» فإن تكرر البيع عندهم مع الأنفاس» فعدم خيار المجلس 
من بين أظهرهم يدل على عدم مشروعيته دلالة قاطعةء والقطع مقدم على الظن» ("') . 
فالذي يبدو والثه أعلم: أن ما رآه مالك من عمل أهل المدينةء يتمثل في آن عرفهم كان يقضي 
بعدم إثبات خيار المجلس في كل ما تم بته من تعاقدات» مما كان عرفهم يقضي باعتبارها 
عقودا مبتوتة. ولذلك قال مالك فيما تم نقله عنه سابقاً في المدونةء من قوله: «البيع كلامء 
فإذا أوجبا البيع بالكلام وجب البيع» ولم يكن لأحدهما أن يمتنع مما قد لزمه» ""» ون 
ما كان يقضي به عرفهم من إثبات خيار المجلس فيه» إنما كان في تعاقدات غير مبتوتة او 
غير جازمةء وكان مالك لا يراها تعاقدات أصلاء وهي تعاقدات تشبه الحالة التي فسر بها 


۹ 
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مالك النهي عن بيع الأخ على بيع أخيهء وأطلق أن خيار المجلس لا يثبت في كل عقدء قاصدا 
العقود المبتوتة الجازمة بدلالة الحال أو العرف. 
خانمة: 

.١‏ أخذ عامة العلماء قديما وحديثا بظاهر حديث خيار المجلس» بينما لجأ فريق آخر 
منهم إلى ترك العمل بظاهره» وإلى تأويله تأويلات لا تخلو من ضعف. 

۲. لا يمكن تجاوز حديث خيار المجلس» في قوة ثبوته» ووضوح مدلوله» واستناده إلى 
مبداً التراضي. كما لا يمكن تجاهل الاعتبارات القوية لنفي خيار المجلس» مثل مبداً القوة 
الملزمة للعقد ومبداً استقرار التعامل. 

۳. يمكن الجمع بين ظاهر حديث خيار المجلس» واعتبارات النافين لمشروعية خيار 
المجلس. بإثبات خيار المجلس في عقود المعاوضات الماليةء التي جرى العرف بثبوته 
فيا ل المعا مات التجارية اليومية لسري ال لا تنرى على قيم حال رة ونال 
الحقود التي تذل ظروف إبرامها وفق ما يقضي بة الغرف. على أن الأتفاق النهاتي فيهالم 
يتأكد» مثل بقاء بعض التفاصيل المهمة عرفا لم يتعرض الطرفان لمناقشتها. ولا يثبث 
في العقود التي استقر العرف على اعتبارها عقوداً باتّة لا يجوز التراجع فيها بعد إبرامهاء 
ولو في مجلس العقدء مثل المعاملات التي يتم توثيقها بالكتابة وبالتوقيعات أو بالشهود. 
وكذلك لا يثبت في كل تعاقد تم الاتفاق على بتّه صراحة أو ضمنا أو بالسكوت» مثل العقود 
التي يتم فيها دفع عربونء والعقود التي شرع بتنفيذها مع سكوت أطرافها على ذلك 
ویقر تپ شر قي حال إقبات خيار الفسغ قيها 


TV. 
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الهوامش: 


.١ 


آبو يحیی ۋاخزون: علي عید اللهء واخ قحدة آبو سرحان» بحث مقزوعدة خیار 
المجلس في الفقه الإسلامي“» مجلة الشريعة والقانونء جامعة الإمارات» العدد (۳۸) » 
إبریل ۰۲۰۰۹ ص ۲۱١ -۱۷٦‏ . 


مادة (خير) : ابن منظورء لسان العرب۲/ -۳۳١‏ ۳۳۷ الفيروزآبادي» القاموس المحيط 
. 


قال الأوزاعي هما بالخيار مالم يفترقاء إلا بيوع ثلاثة لا يثبت فيها خيار المجلس: بيع 
السلطان للغنائم» وبيع الشركاء في الميراث وبيع الشركة في التجارةء أنظر: ابن عبد 
البرء الاستذگار ۲۰/ ۲۴۷. 

يرى ابن حزم أن عقد البيع لا ينعقد إلا بعد التفرق أو التخيير, أخذا بظاهر لفظ «لا بيع 
بینهماء» ابن حزم» المحلی ۷/ ۲۲۳. 

ابن عبد البرء الاستذکار ۲۰/ ۲۲۹- ۲۳۱ ابن حزم» المحلى ۷/ -۲۳١‏ ۲۸ء النووي» 
المجموع .۲٠۸ /٩‏ 

الشربيني» مغني المحتاج ۲/ -٤٠١‏ ١٠ء‏ الرمليء نهاية المحتاج .٤ -۳ /٤‏ 
البهوتي» کشاف القناع ۳/ .٠۹۸‏ 

الصنعاني» المصنف» باب البيعان بالخيار مالم يفترقاء رقم الأثر .٥۲ /۸»)۱٤١۷۲(‏ 


ابن عبد البرء الاستذکار ۲۰/ ۲۲۷. 


. الزرقاني» شرحه على الموطاً ۲/ .٤۳۸‏ 

. الكاساني» بدائع الصنائع ۷/ ۹۰٩۱ء‏ ابن عابدين» حاشيته ۷| .٤١ -٤٦‏ 

.٠٤۹ /٤ الدسوقي» حاشیته‎ . 

.ابن عبد البرء التمهيد /٠١‏ ١١ء‏ ابن رشدء بداية المجتهد .٠٠٤ -٠۳۴‏ 

. ابن عبد البرء التمهید /٠١‏ ۸. 

. الزرقاني» شرحه على الموطاً ۲/ .٤۳۸‏ 

.أنظر: أبو زهرةء الملكية ونظرية العقد ١۸ء‏ الزحيليء» الفقه الإسلامي وأدلته /١‏ 


1 القره داغي» مبداً الرضا في العقود ۲/ -۱٠۹۰‏ ۹۳١٠ء‏ شبيرء المدخل إلى فقه 


۷۱ 
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۷ 
.۸ 


المعاملات المالية ٠‏ عبد العزيزء ت عمر» بحث «خيار المجلس في البيع»» منشور في 
مجلة كلية الإمام الأعظم» بغدادء العدد (۱) » ۱۳۹۲ھ ۱۹۷۲م. 

أنظر: السنهوري» مصادر الحق ۲/ ۳۷- ٠۳۸‏ الزرقاء المدخل الفقهي العام .٥۲۳ /١‏ 
۹ 


الحدیث )۲۱۱١(‏ »> ص٠۳".‏ ويبدو أنه لم يأخذ بالتخيير ثلاتا من الفقهاء أحد» قال 
ابن حزم: «وأما رواية همام فإنه لم يحدث بهذه اللفظةء وإنما أخبر أنه وجدها في 
کتابه» ولم یلتزمها ولا رواهاء ولا أسندهاء وما كان هكذا فلا يجوز الأخذ به ولا تقوم 
به حجة»» أنظر: ابن حزم المحلی ۷/ .٠٠٤ -۲٥۳‏ 


. مالك» الموطاً ٠١‏ وصححه الألبانيء أنظر: الألبانيء إرواء الغليل .٠٠١ /١‏ 


. ص۱۱۹‎ › )٤٤۷۲( 


.ابن دقيق العيد» إحكام الأحكام -٦۸١‏ 1۸۲ وانظر: ابن العربي» عارضة الأحوذي ١‏ / 


.0 


.ابن عبد البرء التمهيد /١٠٤‏ ۸. 
.الشافعي» الأم» /٣‏ ۷. 


Y۲ 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الخامس والثلاثون (۲) - شباط ٠١٠۵‏ 


4. الطبري» اختلاف الفقهاء .٠١‏ 

۰. ابن عبد البرء الاستذکار ۲۰/ .۲۲٤‏ 

.ابن حزم» المحلی ۷/ ۲۳۵. 

۲. العلفي» أحكام الخيارات ٠۲۳‏ وما بعدها. 

۳. ابن قيم الجوزيةء إعلام الموقعين .٠١١ /٣‏ 

.۲۲۳ /۲ الجصاص. أحکام القرآن‎ .٤ 

.۱۸١ -۱۸٤ /١۳ السرخسيء المبسوط‎ . 

.۸١ -۱۸٤ /۱۳ السرخسي» المبسوط‎ . 

۷. ابن دقيق العيد» إحكام الأحكام 1۸1. 

.ابن حجرء فتح الباري /١‏ ١٤٠٠ء‏ الماوردي» الحاوي .٠١ /١‏ 

۹. الجصاص» أحكام القرآن ۲/ ۲۲۳. وهناك فوارق كثيرة يمكن إبداوًّهاء منها أنه لا 
يمكن أن يقاس إفقاد كل عقد لزومه بخيار المجلس» على حالة عارضة من سلب اللزوم 
بالاتفاق بين المتعاقدين او لاكتشاف عيب» ومنها مال قاله القرافقي: «إن خيار المجلس 
مشتمل على الغرر ومخالفة القواعد والأدلة وغير ذلك» وخيار الشرط ليس كذلك»» 
القرافي» الفروق» الفرق )٠١١(‏ : الفرق بين قاعدة خيار المجلس وقاعدة خيار الشرط 
EE‏ 

.٠۸١ أبو زهرةء الملكية ونظرية العقد‎ .٠١ 

.۳۸ /۲ السنهوري» مصادر الحق‎ .١ 

۲. مالك» المدونة ۳/ ۲۲۲. 

۳. القرافي» الفروق ۳/ .٤٤٤‏ 

؟٤.‏ سوارء التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي .٠٠١ -٥۹۹‏ 

.٠٠۹۲ /۲ القره داغي» مبداً الرضا في العقود‎ .٥ 

.٩٦‏ العلفي» أحكام الخيارات ٠١۳‏ وما بعدها. 

۷. آبو داود» سننه» كتاب الأقضية» باب في الصلح» رقم الحدیث )۳١۹٤(‏ »> ص0۸۸ 
وصححه الالباني» إرواء الغليل .٠٤١ /١‏ 
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. 


°۹ 


١ 
۲ 
۳ 


٤ 
.٥ 
٦ 
۷ 


۸ 


الجصاص» آحکام القرآن ۲/ ۲۲۷- ١۲۲۶ء‏ الكاساني» بدائع الصنائع ۷/ ۹۰ء ابن 
رشد» المقدمات ۲/ .٩٦‏ 


.ابن الهمامء شرح فتح القدیر ۱ / ۲۳۹. 

.ابن عابدین» حاشیته ۷/ .٤۸‏ 

. القرافيء الذخيرة /١‏ ۲۲. 

.٠۸٤١ /١١ السرخسيء» المبسوط‎ . 

.ابن عبد البرء التمهيد .١١ /٠١‏ 

ابن عبد الب الاستذگار ۲۰/ ٠۲۳۶‏ 

.ابن نجيم» البحر الرائق .٤٤١ /١‏ 

.۲٤۲ -۲٤۱١ /۷ المحلی‎ 

. الطحاوي» شرح معاني الآثار ۳/ ۲۷۸ وانظر: الجصاص.» أحکام القرآن ۲/ ۲۲۸. 

. يثبت الحنابلة خيار المجلس في الإجارةء وخالفهم الشافعية والظاهريةء فالاعتراض 


يلزْمٌ الشافعية والظاهرية دون الحنابلةء أنظر: الشربيني» مغني المحتاج ۲| -٤٠٤‏ 
البهوتي» کشاف القناع ۳/ .٠۹۹‏ 


ان حزم الفكلى ۷ ۶٤١‏ : 


۰ 


الماوردي» الحاوي /١‏ ۳۷. 

ابن حزم» المحلی ۷/ .۲٤١ -۲٤٤‏ 

ابن قدامةء المغني .٤٠١ /٣‏ 

يرى آكثر الفقهاء ثبوت خيار الفسخ إذا وجد في الزوج الآخر عيب يمنع المقصود من 


عقد الزواج» مثل العيوب الجنسية المنفرةء أنظر: السرطاوي» شرح قانون الأحوال 
الشخصية ٤١١‏ وما بعدها. 


السنهوري» مصادر الحق ۲/ ۳۸. 

الزرقاء المدخل الفقهي العام .٠٠۴۳ /١‏ 
ابن عبد البرء التمهيد .٠١ /٠٤‏ 

العلفي» أحکام الخیارات .٠١۹‏ 

العلفي» أحكام الخيارات ٠۲۳‏ وما بعدها. 
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.۳٠١ مالك» الموطاً‎ .٩۹ 

١٠.ابن‏ العربي» القبس في شرح موطأاً مالك بن نس ۲/ .۸٤١‏ 

١.ابن‏ العربي» عارضة الأحوذي .٦ /٦‏ 

. القرافي» الفروق /٣‏ ١۷٤٤ء‏ وانظر: الجصاص.ء» أحكام القرآن ۲/ ۲٠٤١‏ الزرقانيء شرح 
الموطاً ۳/ .٤۳۹ -٤۳۸‏ 

۳ابن حزم» المحلی ۷/ .۲٤۹ -۲٤۸‏ 

.۳۸ -۳۷ /٩ الماوردي» الحاوي‎ .٤ 

.ابن الشاط, إدرار الشروق .٤٠١ /٣‏ 

٩.الجصاص.‏ أحکام القرآن ۲/ ۲۲۲. 

۷ الماوردي» الحاوي ۳٦ / ١‏ الجصاص.» أحکام القرآن ۲/ ۲۲۲. 

۸٨.علقه‏ البخاري عن الحميدي عن ابن عيينة: البخاري» صحيحه» كتاب البيع» باب 
إذا اشترى شيئاء فوهب من ساعته قبل أن يتفرقاء ولم ينكر البائع على المشتري» أو 
اشتری عبدا فأعتقه» رقم الحدیث (۲۱۱۰۵) » ص۳۳۹- .۳٤١‏ والحديث أخرجه البخاري 
موصولاً من طريق عبد الله بن محمد عن ابن عيينةء باب من أهدى له هدية وعنده 
جلساوّه فهو أحق» رقم الحديث )۲٠٠٠١(‏ > ص۲۲٤.‏ والبكر: ولد الناقة أول ما يركب» 
والصعب: التفور, أنظر: ابن حجر, فتح الباري .٠٠٤١۸ /١‏ 

4.المنبجيء» اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ۲/ .٤۷٤‏ 

۰. ابن بطال» شرحه على صحیح البخاري /٦‏ ۲۰۸. 

1. ابن حجر, فتح الباري ۱/ ۱۱٤١‏ . 

۲. مالك» الموطاً .۳٦۱‏ 

۳. ابن رشد» المقدمات۲/ ٠١‏ القرافي» الذخيرة٥‏ / ۲۳ء الدسوقي» حاشیته .٠٤۹ /٤‏ 

.۲۲٢ /۲۰ ابن عبد البرء الاستذکار‎ .٤ 

.٠٠١ /۳ الخطابي» معالم السنن‎ .٥ 

1. القرافي» الذخيرة /٩‏ ۲۳. 

.۱٤۹ /٤ الدسوقي» حاشیته‎ .۷ 
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۸. هناك مسائل اتفق عمل أهل المدينة فيها على عمل» ثم خالفهم مالك مستندا إلى دليل 


آخر يراه أرجح من عملهم» أنظر: إسماعيل» عمل آهل المدينة وأثره في الفقه الإسلامي 


ص۲۱۸- ۲۲۲. 


.٩۹‏ البخاري» صحیحه» كتاب البيع» باب إذا اشترى شيئاء فوهب من ساعته قبل أن يتفرقاء 


.۹ 


ولم ینکر البائع على المشتري» أو اشتری عبدا فأعتقه» رقم الحدیث )۲۱۱١(‏ » ص .٤٤١‏ 
الباري .٠٠٤۸ /١‏ 


ابن ریش المقدمات ۲/ .٩۷‏ وزاد ابن رىش الجد فأول قول ابن عمر بأنه قصد: وکانت 


السنة عندي» آي عند ابن عمرء أي أن ابن عمر كان يأخذ حديث خيار المجلس على 
ظاهره» ثم ترك الظاهرء وأصبح يقول بإلزامية العقد بمجرد إبرامه ولو دون تفرق» ابن 
رشد» المقدمات ۲/ 4۷. وهو تأويل بعيد. 


.ابن بطال» شرحه على صحیح البخاري /٦‏ ۲۰۸. 

.ابن حجر فتح الباري ۱/ .۱۱٤۸‏ 

. مالك» المدونة ۳/ .٠۲۳‏ 

.ابن عبد البرء الاستذکار ۲۰/ .۲۲١‏ 

.ابن رشد» المقدمات ۲/ .٩۷ -٩٩‏ 

.ابن دقيق العيدء إحكام الأحكام -٦۸١‏ 1۸۷ ابن حجرء فتح الباري .٠٠٤١ /١‏ 


.٦ /٠يذوحأآلا‎ 


الترمذي» سننه»ء البيوع» باب ما جاء: البيعان بالخيار مالم يتفرقاء رقم الحدیث )٠١٤١۷(‏ 


> ص ۳*٤‏ وأبو داود» سننه» كتاب البيوع» باب في خيار المتبايعين» رقم الحديث 
افتراقهما بأبدانهماء رقم الحديث )٤٤۸۸(‏ > ص١1۲‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن» 
وحسنه الألبانيء إرواء الغليل .٠٠١ /١‏ 

الجصاص» أحکام القرآن ۲/ ۲۲۷. 


.۱ ۱ 


۷٦ 
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. أخرجه الدارقطني» سننه»ء البيوع» رقم الحدیث 1٤۸-٦٤١۷ /٠١)۲۹٦٩(‏ والبيهقيء 


السنن الكبرى» البيوع» باب المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا إلا بيع الخيارء رقم 
الحديث .9۸١ /١ »)٠٠٤٤۹(‏ وضعفه محقق سنن البيهقي. 


. ابن دقيق العيد» إحكام الأحكام .1۸4١‏ والحديث يفيد بظاهره حرمة مفارقة أحد 


التتماقدين لطن العف دون اذن الأحي وفوا أخذ ية الختا خلافا لكر 
الفقهاءء أنظر: ابن قدامةء المغني .٤٠١ /٣‏ 

أخرجه الصنعانيء المصنف, باب البيعان بالخيار مالم يفترقاء رقم الأثر )٠٤١۷٤(‏ 
<۸ 0 


. ابن حزم» المحلى۷/ .٠٠١‏ وابن أرطاة: «صدوق كثير الخطاً والتدليس»» ابن حجر 


.١١ -٠١ /٣ الشافعيء الام‎ . 

. ابن قدامةء المغني ۳/ .٤٠١‏ 

. ابن حزم» المحلى ۷/ ٠١٠١-۲٠١‏ الشافعيء» الام / .١١‏ 

. أخرجه البخاري» صحيحه» كتاب البيع» باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على 


سوم آخيه حتى يأذن له أو يترك» رقم الحدیث )۲۱٤١١(‏ »> ص ۳٤ء‏ مسلم» صحيحهء 
كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك» رقم الحديث 
)٠٤١١۲(‏ »> ص۷٤".‏ واللفظ لمسلم. 


. الشافعيء الام .٠٤ -١۳ /٣‏ 
. الباجي» المنتقى شرح الموطاً /٠‏ ١٠ء‏ وانظر: ابن رش المقدمات ۲/ .٠١‏ 
. الترمذي» سننه» أبواب البيوع» باب ما جاء إذا اختلف البيعان»ء رقم الحديث )٠١۷١*(‏ 


> ص ٠۳٠١‏ أبو داود» سننه» كتاب البيوع» باب إذا اختلف البيعان والبيع قائم» رقم 
الحديث )۳١١١(‏ > ص٠۷٥ء‏ النسائي» سننه» كتاب البيوع» باب خلاف المتبايعين 
في الثمن»ء رقم الحديث )٤٠٥۲(‏ »> ص١٤٠‏ ابن ماجةء سننه» أبواب التجارات» باب 
البيعان يختلفانء رقم الحديث )۲٠۸١(‏ > ص ٠۳ء‏ وصححه الألبانيء أنظر: الألبانيء 
إرواء الغليل .٠١١ /٠١‏ 

مالك» المدونة ۳/ ۲۲۳ وانظر: ابن رشد» المقدمات ۲/ .٠١‏ 


YY 
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٦ 


۸ 


1 


البخاري» صحيحه»ء كتاب البيوع» باب الكيل على البائع والمعطي» رقم الحديث 


. ابن عبد البرء التمهید /۱١‏ ١۱ء‏ وانظر: ابن رش المقدمات ۲/ .٠١‏ 

. ابن دقيق العيدء إحكام الأحكام -٦۸٦١‏ 1۸۷. 

. الجصاص» احکام القرآن ۲/ »۲۲٢‏ ابن الهمامء شرح فتح القدیر ۱ / ۲۳۹. 

. الزرقاني» شرحه على الموطاً ۳/ .٤١۸‏ 

. الشافعي» الم ۴/ ۸ الماوردي» الحاوي /٩‏ ۴ابن حجر فتح الباري :۱١٤١ /١‏ 
. البخاري» صحيحه» كتاب البيع» باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع» رقم 


. الجصاص. أحکام القرآن ۲/ ۲۲۷- ۲۲۸. 


. ابن قدامةء المغني ۳/ .٠٠١‏ 


° 


انق زم الى ۷/ ۴١‏ 


. أنظر: ابن حجرء فتح الباري .١٠٤١١ /١‏ والذي يبدو أن المذكور في رواية الليث 


مدرج» وأشبه بتفريع فقهي تفصيلي منه بحديث نبوي يُفترض ان يتسم بالبلاغة 
والإيجاز. كذلك خلت منه روايات الحديث الأخرى وطرقه. 

الشافعي» الام /٣‏ ۹- ١٠ء‏ الطبري» اختلاف الفقهاء -١۸‏ 4٨ء‏ ابن عبد البرء 
الاستذگار ۲۰/ ۲۳۹. 


. الجصاص.» أحکام القرآن ۲/ ۲۲ء وانظر: ابن عابدین» حاشیته ۷/ .٤۸‏ 


ابن الهمام» شرح فتح القدير /٦‏ ۲۳۹ الكاسانيء بدائع الصنائع ۷/ .٠۹۰‏ 
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ابن الهمام» شرح فتح القدیر ٦‏ / ۲۳۹- ١۰٤۲ء‏ ابن عابدین» حاشیته ۷/ .٤۸ -٤١۷‏ 
الخطابي» معالم السنن ۳/ ٠١١‏ . 

ابن العربي» عارضة الأحوذي /١‏ 0. 

.٠۳ /١ الماوردي» الحاوي‎ 

ابن حزم المحلی ۷/ ۲۴۳۸- ۲۳۹. 

ابن عبد البرء التمهيد .٠۸ /٠٤‏ 

الشافعي» الام /٣‏ 4ء الماوردي» الحاوي .٤ -۳۳ /١‏ 

ص۳۳۸ 

)۱٩۳۱(‏ »> ص۳۸۹. 

آخرجه البخاری تطیقا عن اللیة آلبخاری» صحیحه گثاب البيج باب إا اشتزی 
شيئاء فوهب من ساعته قبل أن يتفرقاء ولم ينكر البائع على المشتري» أو اشترى عبدا 
الإسماعيلي وأبو نعيم» أنظر ابن حجرء فتح الباري .٠٠٤١۸ /١‏ 


. أبو داود» سننه» كتاب البيوع» باب في خيار المتبايعين» رقم الحديث )٤١٥۷(‏ › 


الحديت ١۸ ١(‏ :هن٣٠١٣‏ ولم يذكر ابن ماجة القة. 


. الطحاوي» شرح معاني الآثار ۳/ -۲۷١‏ ۲۷۷ وأنظر: الجصاص» أحكام القرآن ۲ / 


۵ 


. الطحاوي» شرح معاني الآثار /٣‏ ۲۷۷. 
. البيهقي» معرفة السنن والآثار ۸/ .٠١‏ 
. ابن نجيم» البحر الرائق .٤٤١ /١‏ 

1 


ابن حزم» المحلی ۷/ .۲٠۰ -۲٤۹‏ 
الطحاوي» شرح معاني الآثار ۳/ ۲۷۳- ۲۷٤١‏ ابن نجيم» البحر الرائق /١‏ ١٤٤٤ء‏ 
وقال ابن رشد: «ومن آهل العلم من ذهب إلى أن المراد بالفرقة فرقة الأبدانء إلا 


۷۹ 
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نها فرقة تحل العقد وتبطل ما أوجبه أحد المتبايعين على نفسه لصاحبه» وهو 
المقدمات۲/ 1۸. 


1 العلفي» أحكام الخيارات ٠۲۳‏ وما بعدها. 
. الزرقاء المدخل الفقهي العام .٠٠۳ /١‏ 

. ابن عبد البرء التمهيد .١١ /١٤‏ 

. ابن رشدء بداية المجتهد .°٣٣‏ 

. ابن عبد البرء التمهید .٠٤١ -١۳ /١٠٤‏ 

. البيهقي» السنن الکبری .0٥٩۱ /٩‏ 

. الخطابي» معالم السنن .٠٠١ /٣‏ 

. ابن عبد البرء التمهید .٠١ -۹ /۱٤‏ 

:ابن عه اليو الاسفذ كان /۴٠‏ ۴۴ 

. ابن حزم» المحلی ۷/ ۲۳۸. 

.۲٣ /١ القرافي» الذخيرة‎ . 

. مالك» الموطاً .٠٠۹‏ 

. لقد استفدت كثيراً في إعادة صياغة الرؤية المذكورة وتنقيحها من الملاحظات 


القيمة لأستاذي الفاضل د. تمام الشاعر» وبعض الأمثلة المذكورة هي من اقتراحه. 
الشربيني» مغني المحتاج/ ١٠١٤ء‏ البهوتي» كشاف القناع٣/ ٠٠٠١‏ ابن حزم 
المحلی۷/ ۲۲۳. 

ابن قدامةء المغني /٣‏ ١١٠٤ء‏ وانظر: البهوتي» كشاف القناع .٠٠١ /٣‏ 

ابن القاظ إدرارالشروق 7/۴ ٤6١‏ 

.۲٣ /١ القرافي» الذخيرة‎ 

مالك» المدونة ۳/ ۲۲۲. 
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المصادر والمراجع: 


.١ 


بیروت› ° 

ابن حجرء أحمد بن علي» تقريب التهذيب» تحقيق: محمد عوامةء دار الرشيدء حلب» ط١‏ 
1 م. 

ابن حجرء أحمد بن علي» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» بيت الأفكار الدوليةء 
الرياضء ف اء 

ابن حزم» علي بن أحمد» المحلى» تحقيق: د. عبد الغفار البنداري» دار الكتب العلميةء 
ابن دقيق العيد» محمد بن علي» إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» تحقيق: حسن إسبرء 
دار ابن حزم» بیروت» ط۰۱ ۲۰۰۲ م. 


ابن رشد» محمد بن أحمد» المقدمات الممهدات» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط١‏ 
۸م 
ابن رشد» محمد بن أحمد بن محمد» بداية المجتهد ونهاية المقتصدء دار ابن حزم» 


بیرىت: ٩۱۹۹م‏ 
ابن الشاطء قاسم بن عبد الله إدرار الشروق على أنواء الفروق» دار الكتب العلميةء 
بیروت» ۱۹۹۸ م. 

ابن عابدين» محمد أمين بن عمرء حاشية ابن عابدين» تحقيق وتعليق: عادل عبد 
الموجود» علي معوض» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ٤٩۱۹۹م.‏ 


.ابن عبد البرء يوسف بن عبد اللهء التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد تحقيق: 


سعید عراب» وزارة الآوقاف» المغرب» ۰٩۱۹۹٠م.‏ 


.ابن العربي» محمد بن عبد اللّه» عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» دار 


0 


الفكرء | e‏ 
ابن العربي» محمد بن عبد اللّه» القبس في شرح موطاً مالك بن أنس» تحقيق: محمد ولد 


۲۸۱ 
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ابن قدامةء عبدالثه بن أحمد» المغني على مختصر الخرقي» عناية: عبد السلام شاهينء 
دار الكتب العلميةء بیروت› ط۸ ٤‏ م. 


.ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكرء إعلام الموقعين» عناية: محمد عبد السلام» دار 


ابن عاج حخص بن وريه سفن ابن عاجة إقرات: حال آل القيح دان اسلا 


الریاض» ۱۹۹۹م. 
ابن منظور» محمد بن مکرم» لسان العرب» دار صادرء بیروت› طا ۷ م. 


ابن نجيم» زين الدين بن إبراهيم» البحر الرائق شرح كنز الدقائقء عناية: زكريا عميرات» 
دار الكتب العلميةء بیروت› ط١‏ ۷م 


.ابن الهمام محمد بن عبد الواحده شرح فتح القديرء عثاية: عبد الززاق المهدي» دار 


.أبى ذأون سليمان. ين الايقغث» سض ا داود» عناية: عادل مرشد» سلیم عامر» دار 


الاعلام عمان» طا °٣۳‏ م 


.أبو زهرة» محمد أحمد» الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلاميةء دار الفكر العربيء 


القاهرة» ۱۹۹٩‏ م. 


. ابو يحیيیى زأخرون: علي عید اللهء واحمد شحلة ابو سرحان» بحث «مشروعية خیار 


امجن فى القت الإا مي محا الفرية رالقاكرن جام الامارات الد هة ) : 
إبریل .۲٠۰٠۰۹‏ 


إسماعيل» موسى» عمل أهل المدينة وآثره في الفقه الإسلاميء» دار ابن حزم» بيروتء 


ط اء م 


. الألباني» محمد ناصر الدينء إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» المكتب 


الإسلاميء بيیروت› ظط ۵٥۵‏ 


. الباجي» سليمان بن خلف» المنتقى شرح الموطأًء مطبعة السعادة» محافظة مصر ط١‏ 


۲ه 


مصيلحي»› دار الفكرء بيروت› ۲^ 
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م 


. البيهقي» أحمد بن الحسين» معرفة السنن والآثارء تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي» دار 


الوفاءء القاهرة.» ط۱» ٠۱۹۹۱‏ م. 

الترمذي» محمد بن عيسىء» سنن الترمذي» إشراف: صالح آل الشيخ» دار السلام» الرياضء 
۹ ^م. 

الجصاص.» أحمد بن علي» أحكام القرآن»ء عناية: عبدالسلام شاهين» دار الكتب العلميةء 
بیروت» ۲۰۰۷ م. 

الخطابي» أحمد بن محمدء معالم السنن شرح سنن أبي داود» عناية: عبد السلام عبد 
اللشافي» دار الكتب العلمية» ط۱» ۱۹۹۱م. 

الدارقطني» علي بن عمر» سنن الدارقطني» تحقيق: عادل عبد الموجود» علي معوض» دار 
المعرفةء بیروت» ط ۲٠١٠۰۱‏ م. 

الدسوقي» محمد بن أحمد» حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء عناية: محمد شاهين» 
دار الكتب العلميةء بیروت» ط۰۱ ۱۹۹٩‏ م. 

الرملي» أحمد بن حمزةء نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» دار الكتب العلمية» ط٣‏ 
۳م 


الزحيلي» د. وهبةء الفقه الإسلامي وأدلته» دار الفکر» ط٤»‏ ۱۹۹۷ م. 


. الزرقاء مصطفى آحمد. المدخل الفقهي العام دار القلم» دمشق» ط۳» ۲١٠۲‏ م. 
۸. 


الزرقاني» محمد بن عبد الباقي» شرح الزرقاني على الموطاء دار إحياء التراث العربيء 
بيروت»› د. ت. 
السرخسي» محمد بن أحمد» المبسوطء تحقيق: محمد الشافعي» دار الكتب العلميةء 


بیروت› ۰م 


. السرطاوي» د. محمود علي» شرح قانون الأحوال الشخصيةء دار الفكرء عمان» ط١‏ 


۷ م. 


. السنهوري» د. عبد الرزاق أحمد» مصادر الحق في الفقه الإسلامي» منشورات الحلبي 


YAY 
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. الشافعي» محمد بن إدريسء الام عناية: محمود مطرجي» دار الكتب العلميةء بيروتء 


ط۱ ۱۹۹۳م. 

شبير» د. محمد عثمان» المدخل إلى فقه المعاملات الماليةء دار النفائس» عمان» الأردنء 
ط١‏ ٤۲۰۰م.‏ 

الشربيني» محمد بن محمد» مغني المحتاج إلى معرفة معاني لفاظ المنهاج» تحقيق: 
عادل عبد الموجود» علي معوض» دار الكتب العلمية» بیروت» ط ۱ء ٤۱۹۹م.‏ 


. الشوكاني» محمد بن علي» نيل الأوطار» خرج أحاديثه: أحمد شعبان» مكتبة الصفاء 


القاهرةء 0* ° 


. الصنعانيء عبد الرزاق بن همام» المصنف. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» منشورات 


المجلس العلمي» جنوب آفريقياء باكستان» ط٠‏ ۱۹۸۳ مء توزيع المكتب الإسلاميء 


بیروت. 


. الطبري» محمد بن جريرء اختلاف الفقهاء دار الكتب العلمية» بيروتء اء 
. الطحاوي» أحمد بن محمد شرح معاني الآثارء دار الكتب العلميةء بيروت» ۲٠١٠‏ م. 


. عيبل العزيزء د. عمر»ء «خیار المجلس في البيع»» مجلة كلية الإمام الأعظم» بغداد» العدد 


)0 
العلفي» د. عبد الله عبدالثه» أحكام الخيارات في الشريعة الإسلامية والقانون المدني 
اليمني» دار النهضة العربيةء القاهرة» ۱۹۸۸ م. 

القاضي عياض» عياض بن موسىء» ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام 
مذهب الإمام مالك» ضبطه وصححه: محمد سالم هاشم» دار الكتب العلميةء بیروت»› 
ط۱ ۱۹۹۸م. 

القرافي» أحمد بن إدريس» الذخيرةء تحقيق: محمد بوخبزة وآخرين» دار الغرب الإسلاميء 


YA 


.٦ 


9۷ 


.9۸ 


.9۹ 


۳ 


٤ 
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. القرافي» أحمد بن إدريس» الفروق» عناية: خليل المنصور, دار الكتب العلميةء بيروت» 


ط۱ ۱۹۹۸م. 


القره داغي» د. علي محيي الدينء مبداً الرضا في العقود» دار البشائر الإسلاميةء بيروتء 
۲م 

الكاساني» علاء الدين بن مسعود» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» تحقيق: علي 
معوض» عادل عبد الموجود» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱» ۱۹۹۷ م. 

مالك» مالك بن أنس» المدونة الكبرى» ضبطه وصححه: أحمد عبد السلامء دار الكتب 
العلمية» ٠۹۹٤‏ م. 


مالك» مالك بن أنس» الموطاً برواية يحيى بن يحيى الليثي» دار الكتب العلميةء بيروتء 
لبنانء م 


معوض» عادل عبد الموجود» دار الكتب العلمية» بیروت» ط ۱ء ۱۹۹٤‏ م. 


الج على بن زكري الباب ى لجع بين السا زالككاب: لقي دمحف المران 


دار القلم» دمشق» ۹۹٤‏ ١م‏ 
القساتي حه بن فوشن اساي ا قراف ضا آل اليح دار السلا اروا 
ط۱ ۹ م. 


a‏ . أمن ن الدباغ 
مشروعية خيار الجلس (رؤية جديدة) د. أمن مصطفى حسين الدباغ 


۸٦ 


